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 بسم االله الرحمن الرحيم 
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله ومن سيئات 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ، إلا االله وحده لا شريك له

  .تسليماً كثيراً وسلم
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  :أما بعد
كما أكرمها ، بنعمة الإسلام الأمة فإن االله ـ سبحانه وتعالى ـ قد أنعم على هذه

بالرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد االله صلى االله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
فهدى االله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، ثم خلفه صحابة أجلة فمنه أخذوا الدين ، أجمعين

مه االله وسلا واترسل االله صلفهم خير عباد على وجه الأرض بعد ، وعنه بلغوا، وعملوا به
ثم خلفهم في كل عصر من يتفقه في الدين ويسعى إلى تدوين الفقه ودراسته باستفاضة ، عليهم

فكانت كتب الفقه ، وتتبع لما يستجد من القضايا في حياة المسلمين؛ وبيان الحكم الشرعي فيها
وقد سعى جمع من أهل العلم إلى ، من الناس قليلمن الجزئيات التي لا يحيط ا إلا  كثيراًتحوي 

  .تسهيل العلم على الناس بوضع قواعد وضوابط تجمع شتات المسائل

                                                            

 ).١٠٢(الآية ، سورة آل عمران)١(

  ).١(الآية ، سورة النساء)٢(

  )٧٠(الآية ، سورة الأحزاب)٣(



 

٢ 

 

من كتب الفقه المهمة في المذهب  ـ رحمه االله ـ كتاب الكافي لابن قدامة لما كانو
فقد اخترت دراسة ضوابط الفقهية  جملة وافرة من الضوابطإضافة إلى احتوائه على ، الحنبلي

وباب المزارعة وذلك استكمالا لمتطلبات نيل درجة الماجستير ، ة، وباب المساقاةباب الشرك
الضوابط الفقهية من (هذا البحث في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وجعلت عنوان

  .)جمعاً ودراسة  ،والمساقاة، والمزارعة ،الشركة: كتاب الكافي لابن قدامة في أبواب

  :ب اختيارهأهميـة الموضـوع وأسبا

  .أهمية علم القواعد والضوابط الفقهية في جمع الجزئيات المتناثرة والمسائل المتفرقة .١
ومترلة كتابه الكافي عند أهل العلم عامة وفي المذهب ، مكانة ابن قدامة العلمية .٢

 .الحنبلي خاصة
لجزئيات تنمية الملكة الفقهية لدى المتعلم من خلال كيفية إدراك المعاني المتشاة بين ا .٣

في الباب الواحد وجمعها في ضابط واحد وذلك بالاستقراء والاستنباط والموازنة 
 .والمقارنة

أن هذا الجمع والدراسة يسهم إسهاماً كبيراً في إيجاد صورة واضحة وشاملة لهذه  .٤
الأبواب مكان الدراسة والتي تعنى بجانب كبير من تعاملات الناس فيما بينهم والتي 

لناس ليحتاج معها إلى معرفة القواعد المنظمة لمثل هذه الأعمال حتى يكون ما يحصل 
  .من المكاسب طيباً مباركاً

 :دراسـات السابقـةال

 من خلال بحثي في فهارس مكتبة المعهد العالي للقضاء، وفهارس مكتبة كلية الشريعة
، وفهارس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 :أبواب الإسلامية، وفهارس مكتبة الملك فهد الوطنية لم أجد من قام بدراسة الضوابط في
  .والمساقاة، والمزارعة من كتاب الكافي ،ركةالش

  



 

٣ 

 

  :منهـج البحـث

  :سأقوم ـ بإذن االله تعالى ـ في هذا البحث بما يلي

  :دراسة كل ضابط وفق المطالب الآتية  .١

 .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث

  .الضابط حجية: المطلب الرابع

  .التطبيقات الفقهية على الضابط: الخامس المطلب

؛ ليتضح المقصود من جيتهقبل بيان حوذلك ببيان معناه ا ا دقيقًتصوير الضابطأصور  .٢
  .دراسته

بدليله مع توثيق الاتفاق من  همن مواضع الاتفاق، فسأذكر حكم ضابطإذا كانت ال .٣
 .مظانه المعتبرة

 :ليالخلاف فسأتبع ما ي واضيعمن م الضابط إذا كان .٤
 .محل خلاف، وبعضها محل اتفاق الضابطالتراع إذا كانت بعض صور  تحرير محل  . أ

مع بيان من قال ا من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف  ضابطأذكر الأقوال في ال  . ب
 . حسب الاتجاهات الفقهية

 .أقتصر على ذكر المذاهب الفقهية المعتبرة  . ت
 .أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية  . ث
لأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما استقصي أدلة ا  . ج

 .يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة
 .أرجح مع بيان سبب الترجيح، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت  . ح
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  .الاعتماد على أمهات كتب المصادر الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج .٥
 .لبحث وتجنب الاستطرادالتركيز على موضوع ا .٦
 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة .٧
 .نقل الآيات بالرسم العثماني مرقمة مع بيان سورها .٨
مع ذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ، تخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة  .٩

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت ، ورقم الحديث ـ إن وجد ـ
بعزوه إليهما وإن لم يكن الحديث فيهما أو في أحدهما؛ خرجته من مصادره التي أقف 

 .اا وتضعيفًالعلم تصحيح ثم أذكر ما وقفت عليه من كلام أهل، عليها
 .تخريج الآثار الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة .١٠
أو من كتب المصطلحات ، التعريف بالمصطلح من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح .١١

 .المعتمدة
وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء ، توثيق المعاني اللغوية من المعاجم اللغوية المعتمدة .١٢

 .والصفحة
ومنها علامات التنصيص ، وعلامات الترقيم، والإملاء، العناية بقواعد اللغة العربية .١٣

وتمييز العلامات أو ، ولأقوال العلماء، وللآثار، وللأحاديث الشريفة، للآيات الكريمة
 .فيكون لكل منها علامته الخاصة، الأقواس

لأربعة ـ الوارد والأئمة ا، ترجمة الأعلام غير المشهورين ـ وهم من عدا الصحابة .١٤
وتاريخ وفاته  ، ونسبه، بذكر اسمه، ذكرهم في صلب البحث في أول موطن يرد ذكره 

 .ومصادر ترجمته، وأبرز مؤلفاته، ومذهبه الفقهي
فسأضع لها ، إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك .١٥

 .فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك
وتعطي فكرة واضحة عما ، ختم البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصياتأ .١٦

 .يتضمنه البحث
 :إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي .١٧



 

٥ 

 

 .فهرس الآيات القرآنية •
 .فهرس الأحاديث والآثار •
 .فهرس الأعلام •
 .فهرس المصادر والمراجع •
  .فهرس الموضوعات •
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 خطة البحث

  .على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمةيشتمل هذا البحث 

  :فقد ضمنتها: المقدمة أما     

  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره .١
 .الدراسات السابقة .٢
 .منهج البحث .٣
 .خطة البحث .٤

 ،العلاقة بين الضابط والقاعدة الضابط والقاعدة مع بيانب لتعريفل :التمهـيدوخصصت 
  :ثلاثة مباحث وقد تكون من

  .التعريف بالضابط لغة واصطلاحاً :المبحث الأول

 .التعريف بالفقه لغة واصطلاحاً :المبحث الثاني

 .العلاقة بين الضابط والقاعدة: المبحث الثالث

  :ستة عشر مبحثاو تمهيد وفيه، الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركة: الفصل الأول
  .في التعريف بالشركة لغة واصطلاحا: التمهيد

  ..عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسدهكل  :المبحث الأول

  .تنعقد الشركة بكل ما يدل عليها: المبحث الثاني

  .مبنى الشركة على الوكالة والأمان: المبحث الثالث

  .الربح بين الشريكين على ما شرطا: المبحث الرابع
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وإن ، إذا صحت الشركة، فما تلف من المالين، فهو من ضمان الشريكين: المبحث الخامس
  .خسرا، كانت الخسارة بينهما على قدر المالين

  ..ما يتقبله كل شريك من الأعمال، فهو من ضمان الشريكين: المبحث السادس

  ..ةما لزم أحد الشريكين من ضمان لتعديه وتفريطه، فهو عليه خاص: المبحث السابع

حصته والوكالة في  لكل واحد من الشريكين العمل في المالين بحكم الملك في: المبحث الثامن
  .حصة شريكه

وس أموال الشريكين ورجع كل ؤإن فسدت الشركة، قسم الربح على ر: المبحث التاسع
.واحد منهما على الآخر بأجر عمله  

  .كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة: المبحث العاشر

  .العامل أمين لاضمان عليه فيما تلف بغير تعد: المبحث الحادي عشر

  .على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له: بحث الثاني عشرالم

ما جرت العادة أن يستنيب العامل فيه، فله أن يستأجر من مال : المبحث الثالث عشر
  .القراض من يفعله

  .ليس للعامل التصرف إلا على الاحتياط: المبحث الرابع عشر

  .ل، فالقول قول المالكإن اختلف العامل والمالك في رد الما: المبحث الخامس عشر

   .أو وهب له فقبله ملكه مولاه، ما كسب العبد من المباح: المبحث السادس عشر
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 :خمسة مباحثتمهيد ووفيه ، والمزارعة، الضوابط الفقهية في المساقاة: الفصل الثاني

  .في التعريف بالمساقاة والمزارعة لغة واصطلاحا: التمهيد

  .ما فيه حفظ الأصلعلى رب المال : المبحث الأول

  .يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادته: المبحث الثاني

  .الما يتكرر في كل عام فعلى العامل وما لا يتكرر فعلى رب الم: المبحث الثالث

  .متى فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر: المبحث الرابع

  .العامل أمين: المبحث الخامس

  .النتائج والتوصياتوتشتمل على أهم : الخاتمة

  :الآتيالفهارس وتتضمن 

 .فهرس الآيات القرآنية •
 .فهرس الأحاديث والآثار •
 .فهرس الأعلام •
 .فهرس المصادر والمراجع •
  .فهرس الموضوعات •

في دراسة هذه  أفادتنيمن المصادر والمراجع التي  عليه بوسعي الإطلاعهذا وقد بذلت ما 
ومشقة ولكن الحمد الله الكريم المنان فقد يسر لي  اًالضوابط وقد تطلب ذلك مني جهد

وما كان فيه من ، وأعانني على إتمام هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن االله وحده
  . خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر االله

  وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر الله تعالى على ما من به علي من نعمة الإسلام 

   .،من العلم الشرعيوما وفقني إليه 
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  كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء أساتذة 

  .ومدرسين على ما يبذلونه من جهد في التعليم في الإرشاد

ولا يفوتني أن أشكر أستاذي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الرحمن الرشيد 
حظاته القيمة وسعة صدره وحرصه على إنجاز البحث وإخراجه على توجيهاته السديدة وملا

  . بأفضل أسلوب

كما أشكر كل من أعانني وساندي ماديا ومعنويا على مواصلة الدراسة ولا أملك لهؤلاء إلا 
  .الدعاء

كما أسأله سبحانه هذا وأسأل االله بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل خاصا لوجهه الكريم 
      .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،د إنه جواد كريموتعالى الهدى والسدا



 

١٠ 

 

.بين الضابط والقاعدة مع بيان العلاقةفي التعريف بالضابط والفقه : يدالتمهـ   

  :مباحـثثلاثة  وفيه
  .التعريف بالضابط لغة واصطلاحاً :المبحث الأول

 .التعريف بالفقه لغة واصطلاحاً :المبحث الثاني

 .العلاقة بين الضابط والقاعدة: المبحث الثالث
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  :التعريف بالضابط لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

  :الضابط لغة

:معان عدة منهامن الفعل الثلاثي ضبط، ويأتي على  اسم فاعل: الضابط في اللغة

  .، وحبسهلزومه:  وم والحبس، فضبط الشيءاللز: الأول

  .، أو حفظه حفظاً بليغاًضبط الشيء، أي حفظه بحزم: ولهم، ومنه قبحزمالحفظ : الثاني

  .قوي شديد: ، أي نطيبرجل ضابط، وض: القوة، ومنه قولهم: الثالث

، ليس فيه تاما محكما ، أي قام بأمرها قياماًضبط البلاد: الإتقان والإحكام، يقال: عالراب
  . ، إذا عجز عن ولاية ما وليهلهفلان لا يضبط عم: ومنه قولهم. نقص

  . )١(أصلح خلله: أي، ضبط الكتاب: يقال، إصلاح الخلل :الخامس

   :الضابط اصطلاحا

  :يف الضابط في الاصطلاح على قوليناختلف العلماء في تعر

   وعلى هذا درج كثير من العلماء ،وهو تعريف الضابط بنفس تعريف القاعدة :أحدهما
  

   

                                                            

، )٢٧٧‘٤/٢٧٦(الصحاح للجوهري، فصل الضاد ). ٧/٣٤٠) (ضبط(لسان العرب لابن منظور، مادة  :ينظر)١(
  ).٥٣٣) (ضبط(مادة، المعجم الوسيط). ١/١٨٥) (ضبط(والمصباح المنير للفيومي، مادة 

 

 



 

١٢ 

 

الأمر الكلي المنطبق على جميع : دة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهيالقاع(  :)١(قال الفيومي
  .)٢() جزئياته

حكم كلي  :الضابط عند العلماء (: حيث جاء فيه )٣()المعجم الوسيط ( ك وقد أخذ بذل
  .) ينطبق على جزئياته

  : القاعدة والضابط التفريق بين :الآخر

وأما القاعدة فهي تجمع فروعا من أبواب، ا من باب واحدفالضابط يجمع فروع 
  . )٥(،)٤(وذا قال السيوطي. شتى

  

       

                                                            

ولد ونشأ في الفيوم في مصر، ثم ارتحل إلى ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المُقرِئ الفيومي ثم الحموي: هو )١(
المصباح المنير في غريب الشرح : ، وله مؤلفات عدة منها)هـ٧٧٠(توفي في نحو ، فقيه ولُغوي، حماه في بلاد الشام

/ ١الأعلام(؛ و )١٧١٠(كشف الظنون : ترجمته في: ينظر  .بالكبير، ونثر الجمان في تراجم الأعيان، و ديوان خط
  ).  ٢/١٣٢معجم المؤلفين(؛ و )٢٢٤

    ).٧/٤٤٨(، )قعد(مادة ، المصباح المنير )٢(

    ).١/٥٣٣(المعجم الوسيط  )٣(

أ ولد في القاهرة ونشأ فيها وقر، أبو الفضل عبد الر حمن بن أبي بكر بن محمد المصري الخضيري السيوطي: هو )٤(
فكان مفسرا ومحدثًا وفقيها ونحويا وبلاغيا ولغويا، اعتزل ، كان إماما بارعا في كثيرٍ من العلوم، على جماعة من العلماء

: له مؤلفات عدة منها. هـ٩١١توفي سنة ، وانصرف إلى التأليف، الناس والتدريس والإفتاء بعد بلوغ الأربعين
والإتقان في علوم ، والدر المنثور في التفسير بالمأثور، والأشباه والنظائر النحوية، الأشباه والنظائر في فروع الشافعية

  . والمزهر في اللغة، القرآن

 ). ٥/١٢٨(؛ ومعجم المؤلفين )٣/٦٥(؛ والفتح المبين )٨/٥١(شذرات الذهب : ينظر ترجمته في

  ).١/٢١(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٥(



 

١٣ 

 

ما اختص بباب وقصد به نظم صور : (الضابط بقوله فقد عرف )٢(،)١(ابن السبكيأما و
  .)شاةمت

ثم ، باحسين في كتابه القواعد الفقهيةالذكر هذه التعاريف وغيرها الدكتور يعقوب  وقد
ورأى أنه  هو ط استحسنهللضاب اتعريفطلاقات تلك الإ أورد بعدثم ، إطلاقات الضابط أورد

 :فقال وأنه حمل للضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس، أوسع من غيره
غير ملتفت فيها ، واحدنتظم صورا متشاة في موضوع ا ما إنه: فنقول في تعريف الضابط(

وذلك لأنه جامع . ولعل هذا التعريف هو الراجح واالله أعلم .)٣()إلى معنى جامع مؤثر 
  .مانع من دخول غير المعرف في التعريف، لجميع صور المعرف

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
 كلا المعنيينهناك علاقة بين  ومما سبق بيانه من المعنى اللغوي والاصطلاحي يظهر أن

لأن الضابط يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في ، والقوة ،والحبس ،الحصر: يجمع ذلك
لبقاء المحفوظ ، الحفظ الذي هو من معاني الضبط أيضا يفيد الحصر والحبسكذلك و ،إطاره

  . )٤(وحبسه في ذاكرة الحافظ
  

  

                                                            

من أبرز علماء     ، علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي الملقب بتاج الدينأبو نصر عبد الوهاب بن : هو )١(
من . هـ٧٧١توفي سنة . تولي القضاء والتدريس والخطابة في أماكن عدة في الشام ومصر، الشافعية في القرن الثامن

. ى والوسطى والصغرىالكبر: وطبقات الشافعية، وجمع الجوامع في أصول الفقه، الإاج في أصول الفقه: مؤلفاته
  )].١/٦٧(شذرات الذهب : [ ينظر

  ).١/٢١(الأشباه والنظائر لابن السبكي  )٢(

  ).٦٧(للدكتور يعقوب الباحسين  ، القواعد الفقهية )٣(

  .المصدر السابق )٤(



 

١٤ 

 

 :التعريف بالفقه لغة واصطلاحا: المبحث الثاني

 )١(سوهذا ظاهر عبارة القامو ،ا، سواء ما ظهر أو خفيلفهم مطلقًا: الفقه لغة :الفقه لغة

I d:- حكاية عن قوم شعيب  - وله تعالى استدلوا على ذلك بققد  و. )٢(والمصباح المنير
 j i h g f eH )وقوله تعالى ،)٣: I q p o n m l k j

s rH)٥(فالآيتان تدلان على نفي الفهم مطلقا ،)٤(.  

فقهت : هو فهم الشيء الدقيق، يقال :ن الفقه لغةوذهب بعض العلماء إلى أ
والمتتبع . فقهت السماء والأرض: أي ما يرمي إليه من أغراض وأسرار، ولا يقال  ،كلامك

الدقيق، كما  لآيات القرآن الكريم يدرك أن لفظ الفقه لا يأتي إلا للدلالة على إدراك الشيء
I b a ` _ ~ } | { z y x w :في قوله تعالى

 d cH)وإنما المنفي ان فليس المنفي فيهما مطلق الفهموأما الآيتان السابقت، )٦ ،
  ، إدراك أسرار دعوته، وإلا فهم فاهمون لظاهر قوله -عليه السلام  - في قول قوم شعيب 

  
  

                                                            

  ).١/١٦١٤) (فقه(مادة ، القاموس المحيط )١(

  ).١/٢٤٨) (فقه (المصباح المنير مادة  )٢(

 ).٩١(جزء من الآية ، سورة هود )٣(

  ).٤٤(جزء من الآية ، سورة الإسراء )٤(

 ).١/١٠(الموسوعة الفقهية الكويتية  )٥(

  ).٩٨(الآية ، سورة الأنعام )٦(



 

١٥ 

 

فإن ، وإلا اك أسرار تسبيح كل شيء الله تعالىإدر إنما هو والمنفي في آية الإسراء
ا مسخرة لها أو أبسط العقول تدرك أن كل شيء يسبح بحمد االله طوعكرها؛ لأ .  

؛ لأن قه في اصطلاح الأصوليين والفقهاءأيا ما كان فالذي يعنينا إنما هو معنى الفو
  .)١(ناهذا هو الذي يتصل ببحث

  :الفقه اصطلاحا
، ولعل لا تخلو من انتقادات، ومؤاخذات ،عدةاصطلاح الفقهاء بتعريفات عرف الفقه في 

  :تعريفه بأنه -من حيث الجملة  - من أفضلها

  .)٢()معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية( 

  :شرح التعريف، وبيان محترزاته

عبر هنا بالمعرفة ، و، وما بعده قيود فيه)٣(، يدخل فيه سائر العلومجنس في التعريف :المعرفة
  .من العلم؛ لأن المعرفة تشمل العلم والظن، الفقهية قد يكون يقينيا، وقد يكون ظنيا بدلاً

 جخر القيد، وهذا )٤(إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً: جمع حكم، والحكم هو: الأحكام
  .)٥(، والأفعالما ليس بحكم، كعلم بالذوات، والصفات به

 .تشمل الأحكام التكليفية والوضعيةهي و ،أي المستفادة من جهة الشرع: الشرعية

  

                                                            

  ).١/١١(الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(

  ).١/١٨(التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة : ينظر )٢(

 ).١/١٧(اية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي : ينظر )٣(

  ).١/١٢٣(التعريفات للجرجاني  )٤(

 ).١/٤٢(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )١/١٥(البحر المحيط للزركشي : ينظر )٥(



 

١٦ 

 

  )١( ، وغيرهاةالأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية واللغويبه ج خرالقيد وهذا  

الأحكام  به جخر قيدال، وهذا أي المتعلقة بأفعال المكلفين؛ كالصلاة والحج ونحوهما: العملية
، وإن معرفتها فقهاً في عرف الفقهاءمى ؛ فلا تسالشرعية غير العملية، كالأحكام الاعتقادية

 .)٢(كانت تسمى فقهاً في عرف الشرع

، كالعلم أي بأدلة الأحكام الشرعية، وهذا قيد رابع؛ لإخراج ما علم من غير دليل :بأدلتها
، لا إجمالي عرفته ببعض الأحكام ليست عن دليل؛ لكون ملحاصل للمقلد في المسائل الفقهيةا

 .)٣( ولا تفصيلي

، فصيلية، وهذا قيد خامس؛ لإخراج الأدلة الإجماليةأي المقرونة بأحكام الفقه الت :التفصيلية
؛ لأن محل هي القواعد العامة كالأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذو
، ولا تذكر الأدلة التفصيلية في أصول الفقه إلا على بحث فيها يكون في علم أصول الفقهال

  .)٤( تمثيل للقاعدةسبيل ال

 

                                                            

 ).١٩- ١/١٨(اية السول شرح منهاج الوصول : ينظر )١(

 ).١/١٣(الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر )٢(

 ).١/٢٠(، اية السول شرح منهاج الوصول ) ١/٤٤(شرح الكوكب : ينظر )٣(

 ).١/١٣(والموسوعة الفقهية الكويتية ). ٨-١/٧(الأصول من علم الأصول لابن عثيمين : ينظر )٤(

 



 

١٧ 

 

:العلاقة بين الضابط والقاعدة: المبحث الثالث  

القاعدة والضابط يتفقان في أن كل واحد منهما ينطبق على عدد من الفروع الفقهية  
فيطلقون الضابط على ، ء لا يفرقون بين القاعدة والضابطا من الفقهاولهذا نجد أن كثير

هناك اختلاف فيها  والصحيح عند الفقهاء أن، الضابطيطلقون القاعدة على كما القاعدة 
  :من وجوه عدة

، )١("مور بمقاصدهاالأ" مثل قاعدة ، أن القاعدة لا تقتصر على باب واحد :الوجه الأول
لزمه كل من أحرم خلف مقيم " :تص بباب من أبواب الفقه مثل ضابطوالضابط الفقهي يخ

  .)٢("اا أو أجنبيبان الإمام محدثًوهي ما إذا ، الإتمام إلا في مسألة واحدة

  .)٣(وبذلك تكون القاعدة أوسع من الضابط

بينما الضابط الفقهي لا يقتصر ، تقتصر على القضية الكليةأن القاعدة الفقهية  :الوجه الثاني
قاسيم والشروط والت، لتعاريف وعلامة الشيء المميزة لهعلى القضية الكلية بل يشمل ا

  .)٤(وبذلك يكون الضابط أوسع من القاعدة، والأسباب وغير ذلك

أن مساحة الاستثناءات الواردة على القواعد أوسع بكثير من مساحة  :الوجه الثالث
 تكثر  ا فلاا واحد؛ لأن الضوابط الفقهية تضبط موضوعالاستثناءات الواردة على الضوابط

  .)٥(الاستثناءات فيها

                                                            

  ).٤٩(الأشباه والنظائر للسيوطي  )١(

 ).٤٤١(المصدر السابق  )٢(

  ).٢٣(لمحمد عثمان شبير القواعد الكلية والضوابط الفقهية : ينظر )٣(

  .بتصرف)  ٥٢(القواعد الفقهية للندوي  )٤(

  .بتصرف، المصدر السابق )٥(



 

١٨ 

 

ألفاظ تدل على العموم أن القواعد الفقهية تصاغ بعبارة موجزة و :الوجه الرابع
فقد تصاغ في جمل أو فقرة أو أكثر ، وابط الفقهية فلا يشترط فيها ذلكأما الض، والاستغراق

  .)١(من ذلك

  

                                                            

  ).٢٣(القواعد الكلية والضوابط الفقهية : ينظر )١(



 

١٩ 

 

:استة عشر مبحثًتمهيد ووفيه ، الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركة: الفصل الأول  

  .بالشركة لغة واصطلاحافي التعريف : التمهيد

  .كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده:المبحث الأول

  .تنعقد الشركة بكل ما يدل عليها: المبحث الثاني

  .مبنى الشركة على الوكالة والأمان: ثالمبحث الثال

  .الربح بين الشريكين على ما شرطا: المبحث الرابع

وإن ، من المالين فهو من ضمان الشريكينفما تلف  إذا صحت الشركة: المبحث الخامس
  .خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين

  .ما يتقبله كل شريك من الأعمال فهو من ضمان الشريكين: المبحث السادس

  .ةما لزم أحد الشريكين من ضمان لتعديه وتفريطه، فهو عليه خاص: المبحث السابع

لعمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة في لكل واحد من الشريكين ا: المبحث الثامن
  .حصة شريكه

إن فسدت الشركة قسم الربح على رءوس أموال الشريكين ورجع كل : المبحث التاسع
 .واحد منهما على الآخر بأجر عمله

  .بةكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضار: المبحث العاشر

  .عليه فيما تلف بغير تعد العامل أمين لاضمان: المبحث الحادي عشر

  .على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له: المبحث الثاني عشر

ما جرت العادة أن يستنيب العامل فيه فله أن يستأجر من مال القراض : المبحث الثالث عشر
  .من يفعله



 

٢٠ 

 

  .ليس للعامل التصرف إلا على الاحتياط: المبحث الرابع عشر

  .فالقول قول المالك ،لف العامل والمالك في رد المالإن اخت: المبحث الخامس عشر

   .أو وهب له فقبله ملكه مولاه، ما كسب العبد من المباح: المبحث السادس عشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢١ 

 

:التعريف بالشركة لغة واصطلاحا في :تمهيدال  

  :الشركة لغة

الشروقد  ،اشتركنا بمعنى تشاركنا :يقال ،مخالطة الشريكين :كة سواءرِكة والش
وهو مثل شريف  ،والجمع أشراك وشركاء .اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر

وشركته في  ،واشتركنا وتشاركنا في كذا ،وشاركت فلانا صرت شريكه ،وأشراف وشرفاء
  .)١(البيع والميراث أشركه شركة

يدل على مقارنة وخلاف  الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما: قال ابن فارس
يء بين اثنين أن يكون الش :فالأول الشركة، وهو .انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة

وأشركت فلانا، . شاركت فلانا في الشيء، إذا صرت شريكه :ويقال ،لا ينفرد به أحدهما
  . )٢(ا لكإذا جعلته شريكً

I k j :وقوله تعالى، )٣(I Ê É ÈH: ورد في المعنى اللغوي قوله تعالىوقد 
n m lH )٤( ،وقوله تعالى :IÃ Â ÁH)٥( .  

مقتضاه الشركة في ، )٦(I´ ³ ² ± ° ¯H: وقوله تعالى
  .)٧(قالطعام المُشترى بالورِ

                                                            

  ). ١٠/٤٤٨) (شرك(لسان العرب مادة  )١(

  ).٣/٢٠٦) (شرك(مقاييس اللغة لابن فارس مادة  )٢(

  ).٣٢(الآية ، سورة طه )٣(

  ).٤٠(جزء من الآية ، سورة فاطر )٤(

  ).٢٩(جزء من الآية ، سورة الزمر )٥(

 ).١٩(الآية ، سورة الكهف )٦(

  ).٨/١٨(الذخيرة  )٧(



 

٢٢ 

 

  :الشركة اصطلاحا

  : في تعريف الشركة على أقوال -االله رحمهم  - اختلف فقهاء المذاهب 

  .)١()اثنين أو أكثر بمحل واحداختصاص (: تعريف الشركة بأا :القول الأول

هو و، ب الحنفية كاللباب في شرح الكتابوهذا التعريف مذكور في بعض كت
لأن الاختصاص المشترك بين اثنين أو أكثر الوارد على  تعريف شامل لجميع أنواع الشركة؛

والجبري سوا أكان عينا أم  محل واحد يمكن حدوثه في شركة الأملاك بقسميها الاختياري
وهذه ،  المال أم في العمل أم في الجاهكما يمكن حدوثه في شركة العقد سواء أكانت في، نادي

  . هي أقسام الشركة

ا من فصاعدما يحدث بالاختيار بين اثنين (: وهو تعريف الشركة بأا: القول الثاني
  .)٢(وهذا تعريف المالكية). وقد يحصل بغير قصد، الاختلاط لتحصيل الربح

  : يفين أحدهما عام والآخر خاص فقالابن عرفة بتعرعرفها وقد 
  .بين مالكين فأكثر ملكاً فقط لٍتموم رتقر: ةيمعالأَ

بيع مالك بعض ماله ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع :يةوالأخص. 
 ،، وهما في الثانية على العكسكة الإرث والغنيمة لا شركة التجرفيدخل في الأول شر

  .)٣()وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية وفي عوضه في الأولى
   .)٤(يعني ثبوت) رقرت(قوله 

   .خوةالإليس كذلك كثبوت النسب بين  ما )متمول(: أخرج بقولهو
                                                            

 ).١/١٩٤(اللباب في شرح الكتاب  )١(

 ).١٤/٣٦٤(مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  )٢(

 ).٢/٣٤٤(البهجة في شرح التحفة  )٣(

  ).٣/١٧١(الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة  )٤(



 

٢٣ 

 

س فإنه يصدق أخرج به ملك الانتفاع كما إذا كانا ينتفعان بحبس المدار) ملكاً : ( ولهوق
على أنه لا يدخل ملك الانتفاع حتى يحتاج إلى  ،لكنه ليس بملك. ...) تقرر متمول(عليه 

  .لأن ذكر المالكين يخرجه ؛إخراجه
   .وهذه لا تصرف فيها ،ة الأخصية فإن فيها زيادة التصرفمن الشرك )فقط(: واحترز بقوله

  

باع الكل بالكل أو البعض بالكل فإنه ليس  لو أخرج به ما. )... بعض ماله(: وقوله*
   .بشركة
، واحترز به من له، وهذا القيد خاص بشركة التجرمفعول باسم الفاعل قب )صحة(: وقوله

لك لا يوجب التصرف المطلق شركة غير التجر كما إذا خلطا طعاماً للأكل في الرفقة فإن ذ
حد وكيل على أن كل وا ، وذلك يدلوضمير تصرفهما عائد على المالكين، للجميع

، وشركة نيمة يدخلان في الأول دون الثاني، فشركة الإرث والغلصاحبه في تصرفه في ملكه
   .)على العكس( :الأول وهما معنى قوله التجر تدخل في الثاني دون

 ...) بيع مالك كل(ها يصدق عليها لأن شركة الأبدان وما شا ،)وشركة الأبدان(: وقوله
، وأما عوض ذلك ببعض منافع الآخر مع كمال التصرفلأن كل واحد باع بعض منافعه 

  .)١(فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف
وهذا  ،ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع: بأا وهو تعريف الشركة: القول الثالث

ويشمل ، ثكة الملك بالاختيار وغيره كالإرشروهو تعرف شامل ل، )٢(تعريف الشافعية
ويدخل نحو الشركة في حقوق الأبدان ، ة في المشاع بين الناس بنص الشرعشركة الإباح

كما يشمل ، )٣(والأموال كالقصاص وحد القذف والشفعة والرد بالعيب وخيار الشرط
  .يعرف بشركة العقد بجميع أنواعها وهو ما، التعريف خصوص الأموال

                                                            

 ).٢/٣٤٤(البهجة في شرح التحفة  )١(

  ).  ١/٢٠٦(وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان ، )١٤/٦٢(تكملة اموع للمطيعي  )٢(

 ).١٧(ي  وللاستزادة يراجع الشركات في الفقه الإسلام، ) ٥/٦(اية المحتاج للرملي : ينظر )٣(



 

٢٤ 

 

وهذا  .)١(الاجتماع في استحقاق أو تصرف: وهو تعريف الشركة بأا: القول الرابع
  .تعريف الحنابلة

  .)٢(وهذا التعريف جمع بين شركتي الملك والعقد
مع وجود ، لكيفية التي تنشأ ا شركة العقدعدم التعرض إلى ا: ويؤخذ على هذا التعريف

  .)٣(الإشارة في التعريف إلى هذه الشركة بما يترتب على العقد من جواز تصرف الشركاء
الشركات سواء الأملاك أو  لاحتوائه جميع أنواع، هو تعريف الشافعية: التعريف الراجح

 .آخذ الواردة على التعاريف الأخرىولخلوه من الم، العقود

                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  ).٢/٢٤٣(وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ، )٥/٣(والمبدع ، ) ٥/١٠٩(الشرح الكبير لابن قدامة   )١(

  ). ٥/٤٠٧(الإنصاف  : ينظر )٢(

  ).١٦(الشركات في الفقه الإسلامي : ينظر )٣(



 

٢٥ 

 

   .)١(كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده:المبحث الأول
  :مطالبوفيه خمسة 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
  .)٢(ففاسده كذلك ،كل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضمونا.١
  .)٣(ومالا فلا ،فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده. ٢
وما لم يجب في صحيحه لم يجب في  ،فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده. ٣

  .)٤(فاسده
  .)٥(الضمان وعدمهفاسد العقود كصحيحها في . ٤
  .)٦(ما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده. ٥
وما لا يقتضي صحيحه الضمان ، كل عقد اقتضى صحيحه الضمان، فكذلك فاسده. ٦

  .)٧(فكذلك فاسده
  .)٨(كصحيحه في الضمان وعدمه فاسد كل عقد. ٧
  .)٩(كل عقد مردود إلى صحيحه. ٨
  .)١(صحيحهل عقد فاسد في وجوب الضمان وعدمه حكم حكم ك. ٩

                                                            

  ).٣٤٥/ ٣(الكافي  )١(

  ).٤/٤٦١(المغني  )٢(

  ).٣/٥٠٥(وكشاف القناع ، )٣/٥١٣(ومطالب أولي النهي ، )٦/١٣٠(الشرح الكبير لابن قدامة  )٣(

  ).٣/٥١٢(مطالب أولي النهي ، )٦/١٢٨( المغني  )٤(

  ).٤/٣٠٦(كشاف القناع  )٥(

  ).٧/٢٧٦,٣٠٨(اموع للنووي  )٦(

  ).٢/٣٢(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٧(

  ).٣/٨(والمنثور في القواعد للزركشي ، )١/٦٠(والتمهيد للأسنوي ، )١/٣٢٧(الأشباه والنظائر للسبكي  )٨(

  ).٩/٨٥(الذخيرة  )٩(



 

٢٦ 

 

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
، إن العقد الذي لا يقتضي صحيحه الضمان بعد التسليم ـ كالرهن والعين المستأجرة

كالهبة : وعقود التبرعات، والوديعة، والوكالة، والشركة، كالمضاربة: وعقود الأمانات
  .)٢(والصدقة ـ فإن فاسده لا يقتضيه كذلك

  :الضابطدليل : المطلب الثالث
 .)٣(ولم يلتزم فيه حينئذ ضماناً، إن إثبات اليد على العقد إنما كان بإذن المالك.١
لذا ، )٤(فإن الشرع لا يرد بالفاسد، إن الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلاً في معرفة حكمه.٢

  .)٥(أعطي الفاسد حكم الصحيح في عدم الضمان
  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .)٦(صحة هذه القاعدة والعمل ا من حيث الجملةاتفق الفقهاء على 
 و قد انسحب، ن؟هل تفيد الأمانة أم الضما، وإنما اختلفوا في آحاد العقود الصحيحة

اختلافهم هذا إلى الخلاف في العقود الفاسدة؛ لأن العقود الفاسدة مبنية على العقود 
  .)٧(الصحيحة

   

                                                                                                                                                                              

  ).٥/٣٤٥(المصدر السابق  )١(

  ).١/٣٣٤(؛ وتقرير القواعد )٣/٨(المنثور : ينظر )٢(

  ).٢٨٣(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٣(

  ).١١/٧٥(المبسوط : ينظر )٤(

  ).١/٢٣٠(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي : ينظر )٥(

، )٨/١١٥(، )٧/١٨١(والمغني ، )٤/٩٦,٨٩(وروضة الطالبين، )٢/٢٠٧( ؛ والفروق)١١/٧٥(المبسوط : ينظر )٦(
  ).٧/٣٣٢,١٥(المحلى 

  ).١/٢٣٠(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي : ينظر )٧(



 

٢٧ 

 

  :واستدلوا على صحة هذه القاعدة بالآتي
 .)١(ولم يلتزم فيه حينئذ ضمانا، إثبات اليد على العقد إنما كان بإذن المالكن أ .١

. )٢(فإن الشرع لا يرد بالفاسد، ن الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا في معرفة حكمهأ .٢
  .)٣(لذا أعطي الفاسد حكم الصحيح في عدم الضمان

  :المسائل المستثناة من هذا الضابط
وهذه القاعدة طردها أكثر العلماء تقرر فيما سب أن ما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده 

تثنى اس بينما ، واستدلوا على ذلك بما سبق ذكره، ولم يستثنوا من ذلك شيئا من المسائل
وهذه  في هذه القاعدة تدخل ا أا لاءوور  عدة مسائل بعض العلماء من هذه القاعدة

  :المسائل هي ستة
  :ضمان عمل الشريك حال فساد الشركة :المسألة الأولى

لا خلاف بين الفقهاء في أن الشركة إذا صحت لا يكون عمل كل من الشريكين  في  :أولا
لا خلاف أن ( :وقد نص على ذلك الإمام الجويني حيث قال، مال صاحبه مضموناً عليه

 .)٤()و صحت، لم يطالب أحدهما بأجرة عمله، ولا بزيادةالشركة ل
 أن يعطىفإن الشريك يجب كما لا خلاف بين الفقهاء على أن الشركة إذا فسدت  :ثانيا

  .)٥(مقابل عمله

                                                            

  ).٢٨٣(والنظائر للسيوطي ينظر الأشباه  )١(

  ).١١/٧٥(المبسوط : ينظر )٢(

  ).١/٢٣٠(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي  )٣(

  ).٧/٢٥(اية المطلب في دراية المذهب  )٤( 

؛ والاعتناء )١/٣٠٧(والأشباه والنظائر للسبكي ، )٣/١١(والمنثور ، )٢٨٤(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٥(
)٥١٠.(  



 

٢٨ 

 

وأجرة المثل هنا ، أن الشركة إذا فسدت صارت إجارة والإجارة يحب فيها الأجرة  . أ
  ..... )١(يستحقها مقابل عمله في نصيب شريكه

ابتغى لعمله عوضا فإذا لم يسلم له ذلك لفساد العقد كان له أجر المثل  العامل أن  . ب
 .)٢(كما في الإجارة الفاسدة

   :نوع مقابل العمل هل هو أجرة المثل أم بسهم المثل على قولينفي  وإنما اختلف الفقهاء
الآخر أجرة مثله بما على  ايكون لكل واحد منهمإذا فسدت الشركة فإنه  :القول الأول
  .شريكه عمله في مال
أا إذا فسدت الشركة فإنه يرجع إلى سهم المثل لا أجرة المثل؛ لأن هذا إنما  :القول الثاني

وعلى أنه شريك لا أجير، فإذا فسدت الشركة  أخذ المال برضا صاحبه على أساس الشركة
  .)٣(فإننا نرجع إلى سهم المثل، فيكون لكل واحد منهما من الربح سهم مثله

  : ضمان المقبوض بالهبة الفاسدة :المسألة الثانية
كما تضمن  أن الشيء المقبوض عن طريق الهبة الفاسدة يجب على قابضه ضمانه :بيان ذلك

  .)٤(عقود المعاوضات
، لو وهب وسلم لاثنين شيئا يحتمل القسمة ملكاه قبل القسمة :مثال ذلك
  .)٥(وضمناه

  

                                                            
 ).٧/٢٥(اية المطلب في دراية المذهب  )١(

  ).٥/٥٥(تبيين الحقائق  )٢(

  ).٩/٤٤١(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر )٣(

  ). ٥١٠(والاعتناء ، )٣/١١(والمنثور ، )٢٨٤(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٤(
  ).١/٣٣٥(مجمع الضمانات  )٥(



 

٢٩ 

 

عقد معاوضة فتكون كالمقبوض على حكم البيع الفاسد الهبة الفاسدة تنقلب أن  :تعليل ذلك
  .)١(وهو مضمون
ذا إ المغصوبة أو المؤجرة لديه ضمان المرن أو المستأجر للعين المرهونة :المسألة الثالثة

  :في يدهتلفت 
إذا صدر الرهن والإجارة من الغاصب، فتلفت العين في يد المرن أو المستأجر، : بيان ذلك
وإن كان القرار على الغاصب، مع أنه لا ضمان في صحيح . تضمينه على الصحيحفللمالك 

  .الرهن والإجارة
لأنه أخذها ممن لا يحق له اتلتصرف ، لأن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة :تعليل ذلك

   .ا)٢(فيه
 السفيه والصبي إذاالقابض للإجارة والهبة والوديعة الصادرة من  ضمان :المسألة الرابعة

   :تلفت
ثم تلفت من قبض من صبي أو سفيه عينا سواء كانت إجارة أو هبة أو وديعة أن  :بيان ذلك

أو قيمتها إن ، أي بتعويض مثلها إن كانت مثلية، فإن على قابضها ضماافي يده تلك العين 
  .لم تكن مثلية
القابض لتلك فتكون يد ، ناقص الأهلية صدر من لأنه ؛فاسد التصرف ذلك أن: تعليل ذلك

   .)٣(العين يد ضمان لا يد أمانة
  :الولادة إذا نكحت نكاحا فاسدا ضمان المرأة المتوفاة بسبب :المسألة الخامسة

فإن على ، أنجبت منه وتوفيت بسبب الولادةأن من نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم  :بيان ذلك
  .  وذلك بدفع ديتها، ناكحها ضماا

                                                            
  ).٨/٤١٥(قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار )١(

  ).٣/١١(؛ والمنثور )٢٨٤(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٢(

؛ والأشباه والنظائر للسيوطي )٢/٢٢٧(؛ والقواعد للحصني )٦٠(المرجع السابق، والتمهيد للإسنوي : ينظر )٣(
)٢٨٤.(  



 

٣٠ 

 

ت ناتجة عن سبب غير شرعي وهو لأن وفاا كان، في وفااأن ناكحها تسبب  :تعليل ذلك
   .)١(فيجب عليه دفع ديتها كالمتطبب، النكاح الفاسد

  :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس
، لأن الرهن من عقود الأمانات، إذا فسد الرهن وقبضه المرن لم يكن عليه ضمانه .١

 .)٢(الرهن في حال صحته فكذلك في حال فسادهفكما أنه لا يضمن ، والمرن أمين
لأا لا ، إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن العين إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد .٢

 .)٣(تضمن في حال الصحة فكذلك في حال الفساد
 تفريط؛ لأنه أمين ولا  من السكن من غير تعد منه  ما تلف المسكن لا يضمن جيرأ .٣

  .)٤(والأمين لا يضمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  ).١/٣٠٧(الأشباه والنظائر للسبكي : ينظر )١(

  ).٤/٤٦١(المغني : ينظر )٢(

  ).٦/١٢٨(المصدر السابق: ينظر )٣(

  ).٥/١٨٨(المصدر السابق : ينظر )٤(



 

٣١ 

 

  :وفيه خمسة مطالب .)١(تنعقد الشركة بكل ما يدل عليها: المبحث الثاني
  :صيغ الضابط: المطلب الأول

 .)٢(العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل .١
  . )٣(العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل .٢
 .)٤(كل عقد يصح بكل قول أو فعل يدل عليه .٣
 .)٥(بالفعل الدال عليهاالشركة تنعقد  .٤
  .)٦(تقوم دلالة الفعل مقام دلالة اللفظ .٥

  : معنى الضابط: المطلب الثاني
لأجل أن يكون عقد الشركة سليماً صحيحاً ملزماً فلابد أن يكون صادراً برضا الطرفين، 
وأن يكون كل منهما قاصداً للعقد مدركاً لمقصوده، وهذا الرضا أمر باطني، لا يمكن 

عليه إلا بدليل يدل عليه في الظاهر من قول، أو فعل، وكل ما دل على مقصود التعرف 
المتعاقدين من قول أو فعل فإنه يصلح أن ينعقد به عقد الشركة، ولا يشترط للدلالة على 

   .القصد لفظ معين، أو صيغة معينة، يتوقف على وجوده عقد الشركة
  
  
  

                                                            

  .)٣٤١/ ٣(الكافي  )١(

الكلام شرح عمدة  وخلاصة ،)٥/٥٣٣(وحاشية الروض المربع  ،)٢٠/٥٣٤(مجموع الفتاوى  )٢(
  ). ٩/٥٥(، )٨/١٠٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع  ،)١/٢٩٤(الأحكام

  ).٢٩/١٣(مجموع الفتاوى  )٣(

  ).٩/٣٢٥(الشرح الممتع على زاد المستقنع )٤(

  ).١٢/٢١٦(الموسوعة الفقهية الكويتية  )٥(

 ).١٢/٢١٦(المصدر السابق  )٦(



 

٣٢ 

 

  :دليل الضابط: المطلب الثالث

  .)١(I h g f e d c b a H: قوله تعالى  .١

  .)٢(I¢ ¡ � ~ } | { z y x H:قوله تعالى .٢
  :دراسة الضابط: لمطلب الرابع

  :اختلف العلماء في هذه الضابط على ثلاثة أقوال
  . ولا صيغة إلا بإيجاب وقبول، أن الشركة لا تنعقد إلا بصيغة :القول الأول

  .)٣(وهو قول في مذهب أحمد، وإلى هذا ذهب الشافعية
  :فمن أدلتهم، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن واستندوا إلى القياس

 :وقوله تعالى ،)٤(I h g f e d c b a H :قوله تعالى: الدليل الأول

I¢ ¡ � ~ } | { z y x H)٥(. 
والمعاني التي في ، أما دلتا على اشتراط الرضى وطيب النفس :وجه الدلالة من الآيتين

تنضبط إلا بالألفاظ التي قد جعلت لإبانة ما في القلب؛ إذ الأفعال من المعاطاة النفس لا 
  . )٦(ونحوها تحتمل وجوها كثيرة

  
  

                                                            

 ).٢٩(الآية ، سورة النساء )١(

 ).٤(الآية ، سورة النساء )٢(

والتمام لما صح في الروايتين  ،)١٤٣(لفروع على الأصول للزنجاني وتخريج ا ،)٩/١٤٩(اموع للنووي : ينظر )٣(
 ).٢/٤(وإعلام الموقعين  ،)٢٩/٥(ومجموع الفتاوى  ،)٢/١٨(عن الإمام لابن أبي يعلى  والثلاث والأربع

 ).٢٩(الآية : سورة النساء )٤(

 ).٤(الآية : سورة النساء )٥(

  ). ٢٩/٥(ومجموع الفتاوى  ،)٩/١٤٩(اموع : ينظر )٦(



 

٣٣ 

 

  : ونوقش
وحصره ، ولمعرفة الرضى طرق شتى، بأن مقتضى دلالة الآيتين والحديث اشتراط الرضى

  .)١(باللفظ لا دليل عليه
 العقود من جنسو ،عقد من العقودوهو أن عقد الشركة : القياس: الدليل الثاني

فكما أن الصلاة لا تصح ، في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات الأقوال، فهي
 .)٢(فكذلك في المعاملات لابد من اللفظ، وتختم بالتسليم، إلا بتكبيرة الإحرام

  : ونوقش
المعاملات فالأصل فيها بخلاف ، بأنه قياس مع فارق مؤثر؛ لأن الأصل في العبادات التوقف

  .)٣(الإباحة
أن الشركة تنعقد بالفعل فيما كثر عقده بالأفعال، كما تنعقد باللفظ  :القول الثاني

  .كل حسب شرطه، بشروطه
  .)٤(وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور من مذهب أحمد ، وهو وجه عند الشافعية

لزم ا البيع وسائر العقود، ونصوا على  م منها الإيجاب والقبولهِكل إشارة فُ: وعند المالكية
  .)٥(أن الشركة تنعقد بالفعل الدال عليها كما لو خلطا ماليهما وباعا

  :واستدلوا على ذلك بالآتي
  .وزادوا عليها ما يدل على جواز الشركة بالفعل، استدلوا بأدلة القول الأول .١
 :أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : حديث أبي هريرة مرفوعاً .٢

  

                                                            

  ).١/١٧٨(اختيارات ابن تيمية الفقهية من كتاب البيع إلى اية باب السبق : ينظر )١(

 ).٢٩/٥(ومجموع الفتاوى  ،)٩/١٤٩(اموع : ينظر )٢(

  ).١/١٧٩(اختيارات ابن تيمية الفقهية من كتاب البيع إلى اية باب السبق  )٣(

 ).٩/١٤٩(واموع للنووي  ،)٥/١٣٤(بدائع الصنائع : وينظر ،)٧ـ٢٩/٦(مجموع الفتاوى  )٤(

 ).١٢/٢١٦(الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر )٥(



 

٣٤ 

 

  
 .)١(متفق عليه)أن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به(

فكانت معتبرة على ، أن الحديث دلّ على أن المعطاة عمل يتعلق به التكليف: وجه الدلالة
  . وكذلك في الشركة، )٢(انفرادها في البيع والشراء

االله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما  بأن الناس من لدن النبي صلى: استدلوا من الإجماع  .٣
وهذا ، بل بالفعل الدال على المقصود، زالوا يتعاقدون في الشركة بالأفعال بلا لفظ

فلم ، في الغالب حاصل في الأموال اليسيرة وجار به العرف بخلاف الأموال الكثيرة
 .)٣(فلذا لابد من اللفظ، يجر به العرف فيها بالمعاطاة

  :ونوقش
  . )٤(وهو تفريق بين متماثلين، بين الأموال اليسيرة والأموال الكثيرة لا دليل عليهبأن التفريق 

أن الشركة تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل مما عده الناس : القول الثالث
كل قوم على حسب ما يصطلحون ويتعاهدون مما جرى به العرف في بلدهم ، شركة

  ومن تأمل كلام أحمد، )٦(، وهو مذهب مالك)٥(نفيةوهذا قول في مذهب الح. وبلغتهم
  كما فعل ابن تيمية حينما نسبه له كقول ثالث ، بمجموعه علم أن هذا القول تصح نسبته له

  .)٧(في ظاهر مذهبه بل نسبه له غيره من الأصحاب
                                                            

برقم ، )٧/٤٦...(باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران ، كتاب الطلاق: أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
  ).١٢٧(برقم ، )١/١١٦(باب تجاوز االله عن حديث النفس ، كتاب الإيمان: ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه )٥٢٦٩(

  ).٢٩/٩(مجموع الفتاوى : ينظر )٢(

  ).٢٩/٦(؛ ومجموع الفتاوى)٦/٨(المغني : ينظر )٣(

  ).١/١٨١(اختيارات ابن تيمية الفقهية من كتاب البيع إلى اية باب السبق : ينظر )٤(

  ).٤٥(وأحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي لمحمد زكي عبد البر ،)٥/١٣٤(بدائع الصنائع للكاساني  :ينظر )٥(

  ).٣/٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ،)٣/١٣٤(وق الفر: ينظر )٦(

أبي يعلى  والتمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع، عن الإمام لابن ،)٢٩/٧(مجموع الفتاوى : ينظر )٧(
  ). ٢/٤(وإعلام الموقعين  ،)٦/٧(والمغني  ،)٢/١٧(



 

٣٥ 

 

وهو ، )٣(وغيرهما )٢(والبغوي، )١(وقد رجح هذا القول جماعة من علماء الشافعية كالنووي
  .)٦(،)٥(وظاهر اختيار ابن القيم )٤(اختيار ابن تيمية

  : واستدل أصحاب هذا القول بالآتي

  .)٧( I h g f e d c b aH :قوله تعالى .١

 .)٨(I¢ ¡ � ~ } | { z y xH :وقوله تعالى .٢
                                                            

من أهل نوى من قرى . الدين أبو زكريا، محيي) أو النواوي(يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي : هو )١(
من ). هـ٦٧٦ت(علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشق وأقام ا زمنا، . حوران جنوبي دمشق

: ينظر). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(؛ و )روضة الطالبين(لم يكمله؛ و ) اموع شرح المهذب(تصانيفه 
 )].٢٧٨/  ٧(؛ والنجوم الزاهرة )١٦٥/ ٥(طبقات الشافعية للسبكي [

من قرى ) بغا(نسبة إلى . مفسر. شافعي، فقيه، محدث. الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد، الفراء البغوي: هو )٢(
: من تصانيفه). هـ٥١٦ت(كان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، : قال السبكي. خراسان بين هرات ومرو

والجمع بين الصحيحين، ومصابيح السنة، ، في الحديث، ومعالم التتريل في التفسير) شرح السنة(في الفقه، و ) التهذيب(
/  ٤(، وشذرات الذهب )١٢٥٧/  ٤(، وتذكرة الحفاظ )٢١٤/  ٤(طبقات الشافعية :[ينظر. و شمائل النبي المختار

٤٨.[(  

 ).٢/٥(؛ مغني المحتاج )٩/١٩١(؛ اموع )٣/٣٣٩(روضة الطالبين : ينظر )٣(

ولد . حنبلي. الإمام شيخ الإسلام. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، تقي الدين: هو )٤(
كان . بقلعة دمشق معتقلاتوفي . سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر

من ). هـ٧٢٨ت(مكثرا من التصنيف، . داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والعقائد والأصول، فصيح اللسان
الدرر : [ينظر. مجلدا ٣٥السياسة الشرعية؛ ومنهاج السنة؛ وطبعت ـ فتاواه ـ في الرياض مؤخرا في : تصانيفه
  ].١٣٥/  ١٤؛ والبداية والنهاية ١٤٤/  ١الكامنة 

من أركان الإصلاح الإسلامي، واحد من . شمس الدين من أهل دمشق. محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي: هو )٥(
كتب بخطه . تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق. كبار الفقهاء

كمية؛ ومفتاح دار السعادة؛، والفروسية؛ ومدارج الطرق الح: من تصانيفه). هـ٧٥١ت(كثيرا وألف كثيرا، 
 )].٢٠(؛ وجلاء العينين )٤٠٠/  ٣(والدار الكامنة : [ينظر. السالكين

  ).١١١، ٤/١٠٤(جامع الفقه لابن القيم : ينظر )٦(

 ).٢٩(جزء من الآية : سورة النساء )٧(
 ).٤(جزء من الآية : سورة النساء )٨(



 

٣٦ 

 

، أن االله تعالى أمر ذه العقود وشرط لها التراضي وطيب النفس: ووجه الدلالة من الآيتين
ولا فعلاً معيناً يدلّ على التراضي وطيب النفس بطرق متعددة ، لفظاً معيناً ولم يشترط لها

  .)١(وأنواع شتى
كنا مع النبي صلى االله عليه : قال ـرضي االله عنهما ـابن عمرحديث : من السنة .٣

 وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم
فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

فباعه من رسول االله صلى االله  .بعنيه: هو لك يا رسول االله، قال: عنيه، قالب: لعمر
هو لك يا عبد االله بن عمر، تصنع به (: عليه وسلم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

 . )٣(بن عمر لفظ قبولولم يصدر من ا. )٢()ما شئت
 .فدل ذلك على أن العقود تنعقد بغير اللفظ ـ إلا ما استثناه الدليل ـ ومنها الشركة

  :الترجيح
الراجح ـ واالله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بأن الشركة تنعقد بكل ما يدل عليها من 

  :وذلك للآتي، قول أو فعل مما عده الناس شركة
 .نصوص الكتاب والسنةقوة ما استدلوا به من  .١
أن أدلة أصحاب القول الأول والثاني تؤيد ما ذكره أصحاب القول الثالث وليس  .٢

 .فيها ما يقتضي الحصر بما ذكروه
  . ورود المناقشة على أدلة أصحاب القول الأول والثاني .٣

   

                                                            

  ). ٢٩/١٥(ومجموع الفتاوى  ،)٦/٨(والمغني  ،)٥/١٣٤(بدائع الصنائع : ينظر )١(
باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع ، كتاب الهبة: أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

  ).٢١١٥(برقم ، )٣/٦٥(، على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
  ).٢٩/١٩(ومجموع الفتاوى  ،)٩/١٩١(اموع : ينظر )٣(



 

٣٧ 

 

  :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس
ريال وكتب على ظرف المبلغ أريد  لو أتى شخص إلى شركة مساهمة بمائة ألف .١

ولم ، المساهمة ذا المبلغ فأدخلت الشركة المبلغ في المساهمة وأعطته قبولاً بذلك
وذلك لأن الشركة تنعقد بكل ما يدل ، يحصل منه أي تلفظ صحت تلك الشركة

 .ولأن الكتاب يقوم مقام الخطاب، عليها
اربة فناوله التاجر المبلغ بدون طلب شخص من تاجر مبلغا من المال ليتاجر به مض  .٢

فالشركة صحيحة لأن الشركة تنعقد بالفعل وهو المعاطاة كما ، تلفظ من التاجر
 . تنعقد بالقول

به مضاربة فقال له التاجر خذ المبلغ  لو طلب شخص من تاجر مبلغا من المال ليتاجر .٣
بالإيجاب  حينئذ لأا انعقدت، ففي هذه الحالة تكون الشركة صحيحة، المطلوب
  .والقبول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٨ 

 

  :وفيه خمسة مطالب .)١(مبنى الشركة على الوكالة والأمانة: المبحث الثالث
  :صيغ الضابط : المطلب الأول

 .)٢(مانةمبناها على الوكالة والأ... الشركة  .١
 .)٣(مانةمبنى كل واحد منهما على الوكالة والأ .٢
 .)٤(الشركة مبناها على الوكالة والتوكيل .٣
 .)٥(مبنى الشركة على الوكالة .٤
 .)٦(شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة .٥
 .)٨(مبناها على الوكالة والكفالة)٧( .٦
  . )٩(تنعقد المفاوضة على الوكالة .٧

  : معنى الضابط: المطلب الثاني
: إن شركة العقد كالعنان والمفاوضة والمضاربة تبنى وتؤسس بين الشركاء على أمرين هما

وأن ، لا يد تملك، وذلك بأن يكون الشريك يده يد أمانة على مال شريكه، والأمانةالوكالة 
  .يكون وكيلا عن شريكه في التصرف في المال دون الحاجة إلى إذن لاحق

  
                                                            

  ). ٣/٣٣١(الكافي  )١(

  ). ٣/٥٠٠( وكشاف القناع  ،) ٣/٤٩٨( ومطالب أولي النهى  ،)٥/٩(ع والمبد ،)٥/١٢٠(الشرح الكبير  )٢(

  ).٥/١٥٥(الشرح الكبير  )٣(

  ).٨/١٧٩(المحيط البرهاني  )٤(

  ). ٣/٤٠٨(، )٣/٣٩٠(ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام  ،) ٥/٥٤٨(المحيط البرهاني  )٥(

  ).٢/٢٠٩(وشرح منتهى الإرادات  ،)٥/١٢٩(المغني  )٦(

  .شركة الوجوه: أي )٧(

  ). ٣/٥٢٦( وكشاف القناع  ،)٢/٢٢٩(؛ وشرح منتهى الإرادات )٥/٣٨(والمبدع  ،)٥/١٨٥(الشرح الكبير  )٨(

 ).٥/٣٥٠(مجمع الضمانات  )٩(



 

٣٩ 

 

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
 .)١(اتفاق الفقهاء على أن الشركة إنما تبنى على الوكالة والأمانة .١
لأن الشركة عقدت على تحصيل الربح، ولا يحصل إلا بعمل  الماسة لذلك؛ الحاجة .٢

كان لابد  الشركاء في مال الشركة، أو عمل أحدهم، ولما كان مال الشركة مختلطاً
 .)٢(من التوكيل؛ ليعمل الشريك في ماله بالأصالة، وفي مال شريكه بالوكالة

  : دراسة الضابط: المطلب الرابع
تبنى على : وأيضاً، أن الشركة تبنى على الوكالة: يحتوي هذا الضابط على أمرين هما

  :ولذا سأجعل الحديث عنه في مسألتين ، الأمانة

  :مبنى الشركة على الوكالة: المسألة الأولى
  .)٣(عن شريكه، بالشروط المعتبرة لذلك اتفق الفقهاء على اعتبار الشريك وكيلاً

ن الشركة لا تصح إلا من أهل بل نصوا على أ، وعدوا الوكالة شرطاً لصحة عقد الشركة
والوكلاء؛ لأن عقد الشركة لا يصح إلا ، وأنه يشترط في الشركاء شروط الموكلين، التوكيل

  .)٤(من جائز التصرف؛ لأا عقد على التصرف في مال

وشرطه أن يكون التصرف ( في سياق الحديث عن عقد الشركة )١(فقد جاء في تبيين الحقائق
المعقود عليه عقد الشركة مما يقبل الوكالة ليقع ما يحصله كل واحد منهما مشتركا بينهما 

                                                            

وفتح القدير لابن  ،)٢/١١٧(خليل ر الإكليل شرح مختص وجوه ،)٥/٦٨(، )٣/٣١٤(تبيين الحقائق   :ينظر )١(
والمغني   ،)٢/١١٣(لشرقاوي لزكريا الانصاري والتحرير مع حاشية ا ،)٥/٣(ج للرملي واية المحتا ،)٦/١٧١(الهمام 

 ).٣/٥٢٢,٥٠٨,٥٠٠(وكشاف القناع  ،)٥/١٦٢،١٩٢(

  ).٣/٣١٣(تبيين الحقائق : ينظر )٢(

 ،)٥/٣(واية المحتاج للرملي  ،)٢/١١٧(ليل شرح مختص خليل ر الإكوجوه ،)٣/٣١٤(تبيين الحقائق : ينظر )٣(
  ).٥/١٦٢(المغني 

ومغني المحتاج  ،)٣/٣٤٨(والشرح الكبير للدردير  ،)٦/٤٧٤(وحاشية رد المحتار ،)٣/٣١٤(تبيين الحقائق : ينظر )٤(
  ).٥/١٦٢(المغني  ،)٢١٣ـ٢/٢١٢(



 

٤٠ 

 

لا بد من :()٢(وجاء فيها أيضا ).فيحصل لنفسه بطريق الأصالة ولشريكه بطريق الوكالة
بيان العلة من شرط الوكالة وهو حصول )٣(وجاء فيها ).تضمن عقد الشركة الوكالة

وإنما تضمنت الوكالة ليحصل مقصوده وهو الشركة فيما يشتريه كل :(لمقصود من الشركةا
  ).واحد منهما

 :أهلية التوكيل والتوكل في عاقدي الشركة أنه يشترط)٤(مواهب الجليلكما جاء في 
  ).يشترط في صحة عاقدي الشركة أن يكونا من أهل التوكيل والتوكل(

أي الشريكين إن تصرفا أهلية  ،و يشترط فيهما(اشتراط ذلك )٥(وجاء أيضا في تحفة المحتاج
  ).لأن كلا منهما وكيل عن صاحبه وموكل له ؛التوكيل والتوكل في المال

لابن قدامة فقد نص على أن الوكالة من مقتضى الشركة بل من  )٦(أما في المغني
  ).ةالشركة تتضمن الوكال:()٧(وقال أيضا). الشركة مقتضاها الوكالة:(ضمنها

   .الحاجة : عن شريكه وعلة بناء الشركة على الوكالة، واعتبار الشريك وكيلاً

فإن العمل في مال الشركة يقتضي ذلك؛ لأن الشركة عقدت على تحصيل الربح، وهو لا 
يحصل إلا بعمل الشركاء في مال الشركة، أو عمل أحدهم، ولما كان مال الشركة مختلطا 

لشريك في ماله بالأصالة، وفي مال شريكه بالوكالة، ولو أن كان لابد من التوكيل ليعمل ا

                                                                                                                                                                              

  ).٣/٣١٣(تبيين الحقائق )١(

  ).٣/٣١٤(المصدر السابق  )٢(

  ).٣/٣١٨(المصدر السابق )٣(

  ).٥/١١٨(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٤(

 ).٥/٢٨٥(تحفة المحتاج  )٥(

  ).٥/٤(المغني )٦(

  ).٥/٧(المصدر السابق )٧(



 

٤١ 

 

لأدى ذلك إلى إخراج الشركة والشركة لم تتضمن الوكالة لما صح تصرف الشريك العامل، 
عن كوا شركة عقد إلى شركة ملك فحسب، وفي هذا تعطيل لمقصود الشركة، أو تقليل 

  .)١(له، وهو تحصيل الربح، مما يلحق الضرر بالشركاء

  :مبنى الشركة على الأمانة: المسألة الثانية

 ،وأا تبنى على الأمانة اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبار الشركة عقداً من عقود الأمانة،
، )٢(كما يظهر ذلك جليا من صيغ الضابط،  وأن الشريك فيها أمين على ما بيده من أموالها

كون رأس المال أمانة بيد ( أن من شروط صحة عقد المضاربة )٣(وقد جاء في المبسوط
  ).ربالمضا

وأن يكون المال بينهما على : (في سياق ذكر شروط الشركة )٤(وقد جاء في الذخيرة
  ).الأمانة

  ).مبنى الشركة على الأمانة(ـرحمه االله ـ أن  )٥(بل ذكر ابن قدامه

  

  

                                                            

  ).٣/٣١٣(تبيين الحقائق : ينظر )١(

، )٦/١٧١(فتح القدير لابن الهمام و ،)٥/٦٨(وتبيين الحقائق  ،)٢٢/٢٠_١٧٧، ١١/١٥٧(المبسوط : ظرين )٢(
وزاد المحتاج  ،)٢/١١٣(لشرقاوي لزكريا الانصاري والتحرير مع حاشية ا ،)٢/١١٢٢(عونة للقاضي عبد الوهاب والم

والممتع للتنخوي  ،)٣/٥٠٠،٥٠٨،٥٢٢(وكشاف القناع  ،)٥/١٦٢،١٩٢(والمغني  ،)٢،٢٤٣(للكوهجي 
  ).٣/٢٣٤(والسيل الجرار ،)٣/٤١٠(

  ).٢٢/٢٩(المبسوط : رينظ )٣(

  )٨/٢٨(الذخيرة للقرافي  )٤(

  ).٥/١٦٢(المغني : ينظر )٥(



 

٤٢ 

 

  :واستدلوا على ذلك بدليلين

أن الشريك الأمين قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل ، فصار المال أمانة  :أحدهما
  .)١(بيده، كالوديعة في يد المستودع

وهذه المصلحة ، أن قبض الشريك الأمين مال شريكه من مصلحة الأخير :والدليل الآخر
أو التمكن من التصرف فيه ـ بعد الإذن ـ ، أو رده إليه، أو استيفاءه، ربما كانت حفظه

ولم ، إذا لم يفرط القابض، فكان على صاحب المال ضمانه، يعود بالمصلحة عليه تصرفاً
ولم يتبرع له به شريكه ، له أن يأخذ ربح ما لم يضمنهفلا يجوز ، )٢(لأن الغنم بالغرم ؛يتعد

لعدم ، بقبض المال لا أثر له على إيجاب الضمان عليه منتفعاً اًوكون الشريك أمين، الأمين
  .)٣(اختصاصه بالانتفاع به

  :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس

دون الرجوع إلى إذن شريكه في بيع وشراء  ال الشركةفي مبيع الشريك وشراؤه جواز  .١
 .)٤(وذلك لأن الشركة مبنية على الوكالة، كل سلعة

وذلك لأن ، لو ادعى الشريك سرقة أو ضياع مبلغ من المال فإن دعواه تقبل بدون بينة .٢
 .والشريك أمين فهو مصدق فيما يقول، الشركة مبنية على الأمانة

ناتجا عن لم يكن احترقت سيارة من سيارة الشركة وادعى الشريك أن احتراقها لو  .٣
   . والأمين مصدق فيما يقول، ؛ لأن الشريك أمينفإن دعواه تقبل، إهمال منه

  
  

                                                            

  ).٧٢٦ـ٧٢٣(؛ ومجمع الأر لعبد االله بن سليمان )٦/١٧١(فتح القدير لابن الهمام : ينظر )١(

 ).٢٥٥( الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٢(

  ).٣/٥٠٨(؛ وكشاف القناع )١٩٢/ ٥(؛ والمغني )٢٢/٢٠(المبسوط : ينظر )٣(

  ).١/٦٤,٦٦(تصرفات الأمين : ينظر )٤(



 

٤٣ 

 

  :وفيه خمسة مطالب. )١(الربح بين الشريكين على ما شرطاه: المبحث الرابع
 :صيغ الضابط: المطلب الأول

 .)٢(شرطهماالربح بينهما على  .١
  .)٣(الربح بينهما على ما تعاملا عليه .٢

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
سواء ، أن الربح في الشركة يتم قسمه بين الشريكين على حسب ما تشارطاه واتفقا عليه

  .أكان الاتفاق بينهما على أن الربح مناصفة أم أثلاثا أم غير ذلك
  :دليل الضابط: المطلب الثالث

: عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعمرو بن حديث 
، والمسلمون على ، أو أحل حراماًحرم حلالاً الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً

  . )٤(، أو أحل حراماًشروطهم، إلا شرطا حرم حلالاً
   

                                                            

، )٦/١٥٩(المبسوط ، )٥/١٦٥(والمغني ، )٥/١١٤(الشرح الكبير لابن قدامة ، )٣/٢٣٠(الكافي  )١(
  ).٣/٣٨٤(ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ، )٦/٦٢(وبدائع الصنائع ، )٧/١٤٧,١٤٣(

شرح ذلك الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار و)٢(
  ).٧/١٧(كله بالإيجاز والاختصار 

  ).١٣/٢٠٧(منح الجليل شرح مختصر خليل  )٣(

برقم ) ٣/٦٢٦(باب ما ذكر عن رسول االله في الصلح بين الناس ، أبواب البيوع: أخرجه الترمذي في سننه )٤(
) ٣/٣٠٤(لصلح باب في ا، كتاب الأقضية: وأخرجه أبو داود في سننه. هذا حديث حسن صحيح: وقال). ١٣٥٢(

  ).٣٥٩٤(برقم 



 

٤٤ 

 

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
  : تحرير محل التراع

  .لا خلاف بين الفقهاء في أن الربح على ما اصطلحا عليه في المضاربة :أولا
أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على : قال ابن المنذر: (قال ابن قدامة رحمه االله

  ... .....رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً
ح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير بالمضارب الر ولأن استحقاق ،من أجزاء جزءاً 

  .)١()جارة وكالجزء من الثمرة في المساقات والمزارعةكالأجرة في الإ
اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في كيفية توزيع الربح بين الشركاء في غير شركة  :ثانيا

  :المضاربة على قولين
أن الربح يوزع بين الشريكين على حسب الاتفاق سواء أكان على قدر المالين أم  :أحدهما

  .)٣(والحنابلة، )٢(وذا قال الحنفية. يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال
  :واستدل أصحاب هذا القول بالآتي

الربح على ما اصطلحا : ( قول علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ في الشريكين .١
 .)٤()والوضيعة على قدر رأس المال  ،عليه

فجاز أن يتفضلا في الربح مع وجود ، إن لكل من المال والعمل حصة من الربح .٢
 .)٥(العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد

 

                                                            

  ).٥/١٤٠(المغني  )١(

  ).٦٢/ ٦(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

 ).٥/٣١(المغني : ينظر )٣(

  ).٣/٤٧٥(ونصب الراية للزيلعي  ،)١٥٠٨٧(برقم ) ٨/٢٤٨(زاق الصنعاني المصنف لعبد الر )٤(

  ).٥/٣١(المغني : ينظر )٥(



 

٤٥ 

 

قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر ، أن الشريك الذي يشترط له زيادة في الربح .٣
 .)١(الربح مقابل عملهفجاز له أن يشترط زيادة في ، وأقوى على العمل

أن الحاجة ماسة إلى التفاضل؛ لأن أحد الشريكين قد يكون أحذق وأهدى وأكثر  .٤
  .)٢(وأقوى فلا يرضى بالمساواة، عملا
سواء تفاوتا في العمل أم ، أن الربح يوزع بين الشريكين على قدر المالين: القول الثاني

  .)٦(والظاهرية، )٥(والشافعية، )٤(والمالكية، )٣(وذا قال زفَر من الحنفية. تساويا
  :واستدل أصحاب هذا القول بما بالآتي

فإن المال إذا ، أن التفاضل في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى ربح ما لم يضمن .١
إذ الضمان بقدر ، كان نصفين والربح أثلاثاً فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان

 .)٧(رأس المال
  : ونوقش
ويستربح ، العنان يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريكأن عقد شركة  .١

ولأن الربح كما ، وفي المضاربة يربح المضارب ولا ضمان عليه في حالة الوضيعة، به
 .)٨(ويستحق بالضمان، يستحق بالمال يستحق بالعمل 

  
                                                            

  .المصدر السابق: ينظر )١(

  ).٣/٧(الهداية للمرغيني : ينظر )٢(

  ).٦/٦٢(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

  ).٦/٤٥(وشرح الخرشي  ،)٢/٢٧٥(بداية اتهد : ينظر )٤(

  ).٢/٢١٥(ومغني المحتاج  ،)٤/٢٨٤(روضة الطالبين : ينظر )٥(

  ).٨/١٢٥(المحلى : ينظر )٦(

  ).٢/٢٧٥( وبداية اتهد  ،)٣/٧(الهداية للمرغيني : ينظر )٧(

  ).٣/٧( والهداية للمرغيني  ،)٦/٦٢(بدائع الصنائع : ينظر )٨(



 

٤٦ 

 

 .)١(فلابد أن يكون على قدره، أن الربح في شركة العنان تبع للمال وثمرة له  .٢
فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود ، وقد يستحق بالعمل، بأن الربح قد يستحق بالمال: ونوقش

والسبب في ذلك هو أن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة ، العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد
كما يشترط ، فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله، من الآخر وأقوى على العمل

  .  )٢(ح في مقابلة عمل المضاربالرب
  : الترجيح

بعد عرض أقول الفقهاء في كيفية توزيع الربح بين الشركاء في الشركة العنان وأدلة كل قول 
ومناقشتها تبين للباحث أن القول بتوزيع الربح بين الشريكين يكون حسب الاتفاق هو القول 

وورد المناقشة ، ولضعف أدلة القول الآخر، وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة. )٣(الراجح
  .واالله أعلم. اعليه

  :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس
واشترط ، لو اشترك شخصان في تجارة كل واحد منهما دفع مائة ألف ريال سعودي .١

خلاف . أم يكون الربح على قدر المال، أحدهما لنفسه زيادة في الربح فهل يجوز له ذلك
  .لفقهاء في ذلك كما سبق بيانه في دراسة هذا الضابطبين ا

اشترك شخصان في تجارة فدفع أحدهما مائة ألف ريال سعودي ودفع الآخر سبعين ألف  .٢
أم يكون لكل واحد ، ريال سعودي واتفقا أن يكون الربح بينهما نصفين فهل يجوز ذلك

  .اسة هذا الضابط خلاف بين الفقهاء في ذلك كما سبق بيانه في در. على قدر ماله
اشترك شخصان في تقبل نقل بضاعة من الدمام إلى الرياض وأحدهما ناقلته أكبر من ناقلة  .٣

أم يأخذ صاحب الناقلة ، الآخر واتفقا أن يكون الربح بينهما نصفين فهل يجوز ذلك
دراسة هذا خلاف بين العلماء في ذلك كما سبق بيانه في . الكبيرة أكثر من صاحبه

  .الضابط

                                                            

  ).٥/٣١(والمغني  ،)٢/٢١٥(ومغني المحتاج  ،)٢/٢٧٥(وبداية اتهد  ،)٦/٦٢(بدائع الصنائع : ينظر )١(

  ).٥/٣١(والمغني  ،)٣/٧(الهدية للمرغيني : ينظر )٢(

  ).١/٣١٨(أحكام الربح في الفقه الإسلامي : ينظر )٣(



 

٤٧ 

 

وإن ، إذا صحت الشركة فما تلف من المالين فهو من ضمان الشريكين: المبحث الخامس
  .)١(خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين

  :وفيه خمسة مطالب
  :صيغ الضابط: المطلب الأول

 .)٣)(٢(ن تلف أحد المالين فهو من ضماماإ .١
 .)٤(ضمامافالتالف من  أو بعضه ولو قبل الخلط إن تلف أحد المالين .٢
 .)٥(وس أموالهماؤالوضيعة على قدر ر .٣
 .)٦(الوضيعة على قدر المال .٤
 .)٧(ىالوضيعة على قدر ملكيها في المشتر .٥

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
وبناء على ذلك فما تلف من ، إذا اكتملت شروط الشركة وانتفت موانعها فقد صحت

الشريكين يشتركان في ضمانه؛ لأن كل واحد المالين سواء من أحدهما أومن كليهما فإن 
ولا يضمن أحدهما دون الآخر؛ لأن ، منهما مالك في الشركة فيكون الضمان عليهما جميعا

  .كلا منهما أمين والأمين لا يضمن لغيره
أن الشريكين إذا خسرا فإن الخسارة تلحق كل واحد : كما يبنى على صحة الشركة أيضاً

  .منهما على قدر ماله
                                                            

  ). ٣/٣٢٩(الكافي  )١(

 .أي الشريكان )٢(

  ).٥/٤١٢(والإنصاف  ،)٥/٧(والمبدع  ،)٥/١١٩( الشرح الكبير )٣(

  ).٢/٤٩٩(كشاف القناع  )٤(

  ).١١/٢٩٩(المدونة  )٥(

  ).١٧/٦٧(رد المحتار )٦(

  ).٥/١٤٧(المغني  )٧(



 

٤٨ 

 

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
الخراج (: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  ـ رضي االله عنهاـ عن عائشة  .١

 .)١()بالضمان
أن مبنى الشركة على الضمان فكأا تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما  .٢

 .)٢(يلزمه
أس مال تلحق الشركاء على قدر حصصهم من ر  اتفاق الفقهاء على أن الخسارة .٣

  .)٣(الشركة، أو عملها
  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

وسأجعل الحديث عنه ، يتكون هذا الضابط من شقين ولذا سأدرس كلّ جزء منه على حدة
  :في مسألتين

  : ضمان الشريكين لما تلف من المالين: المسألة الأولى
  :تحرير محل التراع

لمالين ـ سواء من أحدهما أو من كليهما ـ لا خلاف بين العلماء في أن ما تلف من ا: أولا
. إذا كانا مختلطين: ()٤(كما جاء في الإنصاف، بعد اختلاطهما يكون من ضمان الشريكين

  .)فلا نزاع أنه من ضماما
أما إذا تلف أحد المالين أو كليهما قبل الاختلاط فهل يكون من ضماما جميعا أم أن  :ثانيا

  :اختلف العلماء في ذلك على قولين، كل شريك يضمن ماله لا غير

                                                            

؛ )٣٥١٠(برقم ) ٣/٣٠٤(أخرجه أبو داود في سننه في باب فيمن اشترى عبدا ثم استعمله ثم وجد به عيبا  )١(
: وقال ) ١٢٨٥(برقم ) ٣/٥٨١(وأخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 

  . حسن): ٥/١٥٨(قال الألباني في إرواء الغليل . حديث حسن صحيح 

  .المصادر السابقة: ينظر )٢(

  ).٥/١٤٧(والمغني  ،)٢/٢١٥(ومغني المحتاج  ،)٣/٢٩٤(ومنح الجليل لعليش  ،)١١/١٥٨,١٥٧(المبسوط: ينظر )٣(

  )٥/٤١٢(الإنصاف  )٤(



 

٤٩ 

 

وإلى هذا . إن تلف أحد المالين قبل الاختلاط فإنه يكون من ضماماجميعا :القول الأول
  .)٣(والحنابلة، )٢(والشافعية، )١(ذهب المالكية

على الصحيح من . إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضماما أيضا: ()٤(فقد جاء في الإنصاف
. وقدمه في الفروع وغيره. وجزم به في المحرر، والوجيز، وغيرهما. الأصحابوعليه . المذهب

  . )ذكرها في التمام. من ضمان صاحبه فقط: وعنه
   :دليلهم
فكما أنه يكون بعد الخلط من ، حيث قاسوا المال قبل الخلط على ما بعد الخلط: القياس

  . )٥(وبعدهضماما فكذلك بعد الخلط لأما كالمال الواحد قبل الخلط 
ـ رحمه  حنيفة ل أبيوقهذا و .متى تلف أحد المالين فهو من ضمان صاحبهأنه  :القول الثاني

   .)٦()االله ـ
بقي على ملكه بعد عقد الشركة، وكل واحد منهما أمين في رأس مال  المال أن: دليلهم

  .)٧(صاحبه سواء هلك في يده أو في يد صاحبه؛ يكون هلاكه عليه
  
  
  

                                                            

  ).١١/٢٩٩(المدونة  )١(

  ). ١٠ـ٥/٩(اية المحتاج  )٢(

  ).٣/٣٢٩(الكافي  )٣(

  ).٣/٤٩٩(وكشاف القناع   ،)٥/٤١٢(الإنصاف  )٤(

  ).٥/١١٩(الشرح الكبير لابن قدامة  )٥(

  ).٥/٥٤٦(والمحيط البرهاني  )٦(

  ).١١/١٦٣(المبسوط  )٧(



 

٥٠ 

 

بطلا لربح لو كان بقاء المال في ملكه مبطلا لضمان شريكه لكان كذلك م: يمكن أن يناقش
  .شريكه وليس الأمر كذلك

  :الترجيح
وذلك لأن ، الراجح ـ واالله أعلم ـ أن التالف من المالين قبل الاختلاط يشتركان في ضمانه

  . الغنم بالغرم فكما أما يشتركان في ربحه فكذلك يشتركان في تلفه
  :الخسارة بين الشريكين على قدر المالين: المسألة الثانية

المذاهب الأربعة والظاهرية على أن الخسارة تلحق الشركاء على قدر حصصهم  فقهاء اتفق
لا خلاف (: )٢(رد المحتار على الدر المختارحيث جاء في .)١(من ر أس مال الشركة، أو عملها

  ).أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل

الخسران في (:يقول  وممن قرر ذلك ونقل الاتفاق عليه ابن قدامة ـ رحمه االله ـ حيث
الشركة على كل واحد منهما، بقدر ماله، فإن كان ما لهما متساوياً في القدر فالخسران 

  .)٤()أثلاثاً، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم )٣(بينهما نصفين، وإن كان أثلاثاً فالوضعية

  .)٥()المشترىوفي شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكهما في : (وقال أيضاً

   

                                                            

  ).٥/١٤٧(والمغني  ،)٢/٢١٥(ومغني المحتاج  ،)٣/٢٩٤(ومنح الجليل لعليش  ،)١١/١٥٨,١٥٧(المبسوط : ينظر )١(

 ).٤/٣٠٥(رد المحتار على الدر المختار  )٢(

  ).٢٦٠(المطلع على أبواب المقنع للبعلي . الخسارة: الوضيعة )٣(

  ).٥/١٤٧(المغني  )٤(

 ).٣/٥٢٦(وينظر كشاف القناع  ،)٥/١٤٧(المغني  )٥(



 

٥١ 

 

  :ومستند هذا الاتفاق ما يأتي

الخراج (: النبي صلى االله عليه وسلم قال أن ـ رضي االله عنها ـ عن عائشة: الدليل الأول
   .)١()بالضمان

أن النبي صلى االله عليه وسلم جعل ربح التجارة في مقابل ضمان السلعة، فإذا  :وجه الدلالة
 جعل الشريك بعض الضمان على غيره بالاشتراط فقد انتقص من ضمانه بقدر ما جعل
غيره، فلا يكون الخراج بالضمان، وفي هذا مخالفة للمقابلة التي جعلها رسول االله صلى االله 

  .)٢(نعليه وسلم بين الخراج والضما

رسول : قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ رضي االله عنه ـ قال :الدليل الثاني
 ضمنتلا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم (: االله صلى االله عليه وسلم

   .)٣()ولا بيع ما ليس عندك

لم يقع في ضمان  ماأي  )ضمنتلم  ولا ربح ما(قوله صلى االله عليه وسلم هو  :الدلالة جهو
فلو كانت خسارة الشريك أقل من قدر حصته لكان قد ربح ما لم يضمنه، وهذا  .التاجر

  .مخالف للحديث فلا يجوز

  .ر على كل شريك بقدر مالهقدأن الخسارة هلاك جزء من المال، فت :الدليل الثالث

                                                            

  ). ٦١(سبق تخريجه ص)١(

 ).١٣٨(مسؤولية الشريك في الشركة: ينظر )٢(

). ١٢٣٤(برقم ) ٣/٥٢٧(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، أبواب البيوع: أخرجه الترمذي في سننه )٣(
باب في الرجل يبيع ما ليس ، كتاب البيوع: وأخرجه أبو داود في سننه. ). وهذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

حسن : هذا الحديث في سنن أبي داود ، وقال الألباني في تعليقه على ). ٣٥٠٦(رقم الحديث ) ٣/٣٠٣(عنده 
 .صحيح



 

٥٢ 

 

شريكه، والأمين لا أن كل واحد من الشركاء أمين فيما في يده من مال  :الدليل الرابع
يضمن إلا أن يفرط، أو يتعدى، فلو تحمل أحدهما خسارة تزيد على نسبة حصته من 
الشركة لكان قد ضمن بعض مال شريكه، بلا تعد منه، ولا تفريط، وهذا لا يجوز؛ لمخالفته 

  .)١(حكم الأمين المتفق عليه

  :التطبيقات الفقهية على القاعدة: المطلب الخامس
من أعيان الشركة في يد الشريكين أو في يد أحدهما من غير تفريط لو تلفت عين  .١

 .لأن الشركة تقتضي الضمان، فالتالف من ضماما
خر فدفع أحدهما ثلث مال الشركة ودفع الآ لو اشترك شخصان في عمل تجاري  .٢

فإن الخسارة تلحق كل منهما بقدر حصته من رأس  الثلثين ثم خسرا في ذلك العمل
 . المال

فإن الخسارة تلحق الشريكين ، من غير تعد الشريك ولا تفريطهلو احترق محلا تجاريا  .٣
  .معا كل منهما بقدر حصته من رأس المال

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 ).١١/١٥٧(المبسوط : ينظر )١(



 

٥٣ 

 

وفيه  .)١(ما يتقبله كل شريك من الأعمال فهو من ضمان الشريكين: المبحث السادس
  :خمسة مطالب
  :صيغ الضابط: المطلب الأول

 .)٣(عمال فهو من ضمامامن الأ )٢(منهمايتقبله كل واحد  ما .١
 .)٤(ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضماما يطالبان به، ويلزمهما عمله .٢
 .)٥(ما يتقبله كل شريك من العمل يلزمه ويلزم شريكه .٣
 .)٦(ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخر .٤
 .)٧(كل ما يتقبله أحدهما يلزمهما .٥
كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم صاحبه ويطالب به كل واحد ما يتقبله  .٦

 .)٨(امنهم
 .)٩(ما يتقبله كل واحد من العمل يلزمهما ويطالبان به .٧
 . )١٠(الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه .٨

 
                                                            

  ). ٣/٣٣٥(الكافي  )١(

  . الشريكين: أي )٢(

  ).٥/١١٤(والمغني  ،)٥/١٨٧(الشرح الكبير  )٣(

  ).١٣/١٢٦(الموسوعة الفقهية الكويتية  )٤(

  ).٥/٥٥٥(الفقه الإسلامي وأدلته  )٥(

  ).٣/٣٤٨(ودرر الحكام  ،)٥/٥٤٦(يط البرهاني والمح ،)٥/١٩٦(البحر الرائق  )٦(

  ).٥/١٩٦(البحر الرائق  )٧(

 ).٥/١١٣(المغني  )٨(

  ).٥/٤٠(المبدع  )٩(

  ).٢/٢٦٣(الكافي  )١٠(



 

٥٤ 

 

  .)١(الشركة تقتضي الضمان .٩
  :معنى الضابط: المطلب الثاني

شركة الأبدان فإنه يضمن القيام به كما يضمن شريكه إن ما يتقبله الشريك من الأعمال في 
  .ولصاحب العمل مطالبة القيام به من أي الشريكين شاء، القيام به أيضا

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
أن كل واحد من الشريكين أذن لصاحبه بتقبل العمل عليه فصار وكيله فيه : الدليل الأول

 .فكأنه تقبل العمل بنفسه
أن مبنى الشركة على الضمان فكأا تضمنت ضمان كل واحد منهما عن  :الثانيالدليل 

  .)٢(الآخر ما يلزمه
  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

اتفق الفقهاء الذين أجازوا شركة الأبدان على أن ما يتقبله أحد الشريكين في هذه الشركة 
ليه فلصاحب العمل أن وبناء ع، من عمل يصير من ضماما يطالبان به ويلزمهما عمله
ولكل واحد من الشريكين مطالبة ، يطالب بالعمل أيهما شاء لوجوبه على كل واحد منهما

، صاحب العمل بالأجرة كلها؛ لأنه قد لزمه كل العمل فكان له المطالبة بكل الأجرة
ولصاحب العمل أن يدفع الأجرة إلى أي الشريكين شاء؛ لأن كل واحد منهما وكيل عن 

  .)٣( المطالبة والقبضالآخر في
  :واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي

أن كل واحد من الشريكين أذن لصاحبه بتقبل العمل عليه فصار وكيله فيه فكأنه  .١
 .تقبل العمل بنفسه

                                                            

  ).٨/٢٩٨(؛ والعناية شرح الهداية )٣/١٨(الاختيار لتعليل المختار  )١(

  .المصادر السابقة: ينظر )٢(

؛ )٥٤ـ٦/٥٣(؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل )٣٠٢(؛ ومجمع الضمانات )٦/٧٦(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
 ).٣/٥٢٧(؛ والمغني )٥/١٣٨(مواهب الجليل 



 

٥٥ 

 

أن مبنى الشركة على الضمان فكأا تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما  .٢
  .)١(يلزمه

  :الفقهية على الضابطالتطبيقات : المطلب الخامس
لبناء مترل فإن له الحق في مطالبة أي شريك لو تعاقد شخص مع شركة مقاولات  .١

 .من تلك الشركة بالقيام ببناء المترل المتعاقد عليه
لو تعاقد شخص مع شخصين لحفر بئر ثم مات واحد منهما فالآخر يضمن القيام  .٢

 . بالعمل ويطالب بأدائه
 فإن لصاحب، لحراثة أرض ثم حبس أحد العاملين لو تعاقد رب مال مع عاملين .٣

  .الأرض الحق في مطالبة الآخر بالحراثة

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

                                                            

  .المصادر السابقة: ينظر  )١(



 

٥٦ 

 

 .)١(فهو عليه خاصة ،ما لزم أحد الشريكين من ضمان لتعديه وتفريطه: المبحث السابع
  :وفيه خمسة مطالب

  :صيغ الضابط: المطلب الأول

 .)٢(ضمن لو تعدى الشريك مطلقاً .١
 .)٣(الدابة فوق العادة ضمن بسوقإن فرط الشريك  .٢
فذلك  ،ما يتلف بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه .٣

  .)٤(عليه وحده
  :معنى الضابط: المطلب الثاني

إن الشريك في شركة الأبدان إذا حصل منه تعد بأن تجاوز في العمل أو فرط فيه كأن يكون 
ولا يلزم ، فإن ذلك التعدي أوالتفريط يلزمه وحده، تساهل في حفظ ما يلزم عليه حفظ

   .)٥(I Ò Ñ Ð Ï ÎH: شريكه من ذلك شيء لقول االله تعالى
  :دليل الضابط: المطلب الثالث

 .)٦(I Ò Ñ Ð Ï ÎH :قول االله تعالى .١
  
  
 

                                                            

  ).٣/٣٣٦(الكافي  )١(

 ).٥/٤٢٥(الإنصاف  )٢(

  .)٣/٧٤٦(مطالب أولي النهى  )٣(

  ).٥/١١٤(المغني  )٤(

  ).٣٨(الآية : سورة النجم  )٥(

  ).٣٨(الآية : سورة النجم  )٦(



 

٥٧ 

 

  .)١()لا ضرر ولا ضرار: (قول النبي صلى االله عليه وسلم .٢
  : دراسة الضابط: المطلب الرابع

الفقهاء الذين أجازوا شركة الأبدان على أنه لو تلفت الأجرة أو عين من أعيان اتفق  .١
  .الشركة في يد أحد الشريكين من غير تفريط فالتالف من ضماما ويضيع عليهما

كما اتفق الفقهاء على أن الضمان في شركة الأبدان قد يلزم أحد الشريكين دون  .٢
من أعيان الشركة بتعدي أحد  صاحبه وذلك في ما إذا تلفت الأجرة أو عين

 .)٢(الشريكين أو تفريطه
واستدلوا على وجوب الضمان على الشريك المتعدي أو المفرط لوحده دون شريكه 

  :بما يأتي 
 .الآية والحديث المذكورين في دليل الضابط .١
  .)٣(أن ضمان التعدي أو التفريط لا يدخل في الشركة .٢

   

                                                            

) ٢٣٤٠(برقم ) ٣/١٠٦(باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الأحكام )١(
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم ) : ٢٣٤٥(برقم ، )٢/٦٦(قال الحاكم في مستدركه . وغيره

  .يخرجاه

  ).٣/٥٢٧(وكشاف القناع  ،)٤٨ـ٥/٤٧(والمدونة  ،)٦/٧٦(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

  ).٥/١١٤(المغني : ينظر )٣(



 

٥٨ 

 

  :على الضابطالتطبيقات الفقهية : المطلب الخامس
لو اشترك شخصان بآلتيهما في حفر أرضية لتأسيس مترل فاعتدى أحد الشريكين  .١

بالحفر فأثر على أساس المترل ااور للأرضية فإن الضمان يلزمه لوحده  حال بآلته
 .ولا يلزم شريكه

شخصان نقل بضاعة ما فأحدهما لم يحكم إغلاق باب الناقلة فتساقطت  لو تقبل .٢
 .وذلك لتفريطه في الحفظ، المتساقط منها يلزم صاحب الناقلة لوحدهفإن ، البضاعة

فقام كل منهما رة وتقاسما العمل في عما) سباكة(تمديد أنابيب الماءلو تقبل شخصان  .٣
ب فإن الخلل حينئذ يج، تسرب للماء من بعض الأنابيب خلل وهو حصل ثم، بدوره

خاصه ؛ لأن التفريط حصل من قبله ذي قام به أولاالشريك ال قبلمن  إصلاحه
  . فيجب عليه الضمان لوحده دون شريكه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٩ 

 

  
لكل واحد من الشريكين العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة : المبحث الثامن

  :وفيه خمسة مطالب .)١(في حصة شريكه
  :صيغ القاعدة: المطلب الأول

 .)٢(الشركة نقدا أو نسيئة بما قل أو كثرلكل واحد من الشريكين أن يبيع مال  .١
أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل  )٣(ماهلكل واحد من .٢

 .)٤(ويحتال ويرد بالعيب ويقر به ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارما
 .)٥(لكل واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بكل الأجرة .٣
بته في الملك المشترك ويستوي إن قل نصيبه لكل واحد من الشريكين أن يوقف دا .٤

 .)٦(فيها أو كثر
 .)٧(لكل واحد من الشريكين أن يأخذ نصيبه من غير إذن صاحبه .٥
لكل واحد من الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخر دون  .٦

 .)٨(إذن
  
  

                                                            

  ). ٣/٣٣١(الكافي  )١(

  ).٣/٤١٦(درر الحكام  )٢(

  .أي الشريكين )٣(

  ).٥/١٢٠(الشرح الكبير  )٤(

  ).  ٣/٤٣٨(درر الحكام )٥(

  ).٧/٤١٤(المبسوط  )٦(

  ).٧/٦٠٩(والمحيط البرهاني  ،)٥/٢٥٦(تبيين الحقائق  )٧(

  ).٣/١٠٤(درر الحكام  )٨(



 

٦٠ 

 

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
إن لكل واحد من الشريكين التصرف في مال شركة العنان حسب ما يرى فيه مصلحة 

وبموجب أن شريكه أذن له ووكله في التصرف ، وذلك بموجب أنه يملك نصيباً من الشركة
  . في نصيبه

 : دليل الضابط: المطلب الثالث

كيل فكما أن للو، وهو قياس تصرف الشريك في شركة العنان على الوكالة: القياس
فكذلك الشريك يجوز له التصرف في مال شريكه وذلك بجامع ، التصرف في مال موكله

   .بل الإذن للشريك جعله وكيلا عن شريكه،الإذن الصادر لكل من الوكيل والشريك
  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

عند  أجمع الفقهاء على أنه يجوز لكل واحد من الشركاء في شركة العنان الانفراد بالتصرف
ففي ( :حيث جاء فيها، )١(حيث وجدت ذلك منصوصا عليه في الموسوعة الفقهية. الإطلاق

شركة العنان يجوز لأحد الشركاء عند الإطلاق أن ينفرد بالتصرف بإجماع الفقهاء؛ لأا 
مبنية على الوكالة والأمانة؛ لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى صاحبه أمه، وبإذنه له في ن

له، ومن شروط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فإن التصرف وكّ
ثم تتبعت ذلك في بعض مصادر المذاهب ). أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها

وبعضهم ، فوجدت بعضهم نص على أن لكل شريك التصرف في مال الشركة بإذن شريكه
ق التصرف بالإذن في جميع الأنواع وإن لم يذكر ذكر أنواعا من التصرفات مما يفيد إطلا

وفي النصوص الآتية سأذكر توثيقا وتوضيحا لهذا الإجماع الذي نص عليه في ، ذلك الإطلاق
  :الموسوعة الفقهية

ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر : ()٢(رد المحتار جاء في :المذهب الحنفي: أولا
أي يدفع المال بضاعة، بأن يشترط الربح لرب المال  ،بضعوي ،من يتجر له أو يحفظ المال

                                                            

 ).٧/٢٣(الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر )١(

  ).٣١٧ـ٤/٣١٦(رد المحتار على الدر المختار )٢(



 

٦١ 

 

ويوكل أجنبيا ببيع وشراء، ولو اه  ،لأا دون الشركة فتضمنتها ؛ويضارب ،ويعير ،ويودع
  ....)ويسافر بالمال  ،...بنقد ونسيئة  ،...ويبيع بما عز وهان ، ...المفاوض الآخر صح يه 

أن  )٢(و لأحدهما: ()١(جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :المذهب المالكي: ثانيا
ويقارض وهذا وما قبله  ،أي يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا ،يبضع

 ،ويودع مال الشركة لعذر يقتضي الإيداع ،فيما إذا اتسع المال بحيث يحتاج لذلك وإلا منع
أن يشارك في شيء معين من مال الشركة أجنبيا لا له  و ،وإلا يكن الإيداع لعذر ضمن

تجول يده في جميعها و أن يقبل من سلعة باعها هو أو شريكه ويولي سلعة اشتراها هو أو 
و له أن ... ،شريكه إن جرت للتجارة نفعا وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه ويقبل المعيب

و له أن يبيع بالدين بغير إذن ... ،هيقر بدين في مال الشركة لمن لا يتهم عليه ويلزم شريك
  ).أي بالدين بغير إذن شريكه ،شريكه لا الشراء به

ويتسلط كل واحد منهما على التصرف ( :)٣(جاء في اية المحتاج: المذهب الشافعي: ثالثاً
إذا أذن كل لصاحبه بلا ضرر كالوكيل في جميع ما يأتي فيه بأن يكون فيه مصلحة وإن لم 

  ).ولا بغير نقد البلد كالوكيل ،ولا يبيع نسيئة للغرر ...توجد غبطة
ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما : ()٤(جاء في المغني: المذهب الحنبلي: رابعاً

تصرف فيها، وإن عين له جنسا  لصاحبه في التصرف، فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات
  .بالإذن فوقف عليه كالوكيلأو نوعا أو بلدا تصرف فيه دون غيره؛ لأنه متصرف 

ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة، وكيف رأى 
  .المصلحة؛ لأن هذا عادة التجار

                                                            

  ).٣/٣٥٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١(

  .الشريكين: أي )٢(

  ).١٠ـ٥/٩(اية المحتاج  )٣(

  ). ٥/١٢٩(المغني  )٤(



 

٦٢ 

 

وله أن يقبض المبيع والثمن، ويقبضهما، ويخاصم في الدين، ويطالب به، ويحيل، ويحتال ويرد 
  . بالعيب فيما وليه هو، وفيما ولي صاحبه

وله أن يستأجر من رأس مال الشركة ويؤجر؛ لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان، فصار 
  .)كالشراء والبيع، والمطالبة بالأجر لهما وعليهما؛ لأن حقوق العقد لا تختص العاقد

  :واستدلوا على شرعية تصرف كل شريك في مال شركة العنان بالآتي
لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى  مبنية على الوكالة والأمانة؛شركة العنان  أن .١

   .صاحبه أمنه، وبإذنه له في التصرف وكله
أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف،  ة شركة العنانمن شروط صحأن  .٢

  .)١(فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها
  :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس

من مال الشركة بما فيه مصلحة؛  أن يبيع ويشتري ينالشريك يجوز لكل واحد من .١
  . لأنه يملك جزءً من مال الشركة ومأذون له في الجزء الثاني

مجرى  تلأن المنافع أجريـ أن يستأجر من رأس مال الشركة ويؤجريجوز للشريك  .٢
ـ لأنه موكلا في جزء من الشركة ومالكا للجزء  الأعيان فصار كالشراء والبيع

  .الآخر
؛ وذلك بحكم الملك في أن يرد بالعيب فيما وليه هو وفيما ولي صاحبه للشريك .٣

 .)٢(حصته والإذن في حصة شريكه
 

  
  
  

                                                            

  ). ٧/٢٣(الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر )١(

  ).٥/١٢٩(المغني : ينظر )٢(



 

٦٣ 

 

      وس أموال الشريكين ؤإن فسدت الشركة قسم الربح على ر: المبحث التاسع
  .)١(ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(قسم الربح على قدر المالينإذا فسد العقد  .١
متى وقعت الشركة فاسدة فإما يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهما ويرجع كل  .٢

 .)٣(واحد منهما على الآخر بأجر عمله
  .)٤(يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال .٣
 .)٥(يقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس ماليهما .٤

  :معنى الضابط: الثانيالمطلب 
أن الشركة إذا فسدت بأي سبب من أسباب الفساد فإن ربح تلك الشركة يقسم بين 

  .ويرجع كل واحد منهما على شريكه بأجر عمله، الشريكين كل يأخذ بقدر رأس ماله
  :دليل الضابط: المطلب الثالث

فكما أن الأرباح في ، قياس شركة العقد حال فسادها على شركة الملك :القياس .١
شركة الملك توزع على قدر المال فكذلك في الشركة الفاسدة توزع الأرباح على 

 .قدر رأس المال
وحينئذ فإن كل شريك يأخذ ماله ويأخذ من ، عدم شرعية الشركة حال فسادها .٢

  .الربح بنسبة ماله كأنه ربحه
  

                                                            

    ).٣/٣٤٦(الكافي  )١(

  ).٥/٤٢٤(والإنصاف  ،)٥/١٦(والمبدع  ،)٥/١٢٨(الشرح الكبير  )٢(

  ).٥/٥٤٤(والفقه الإسلامي وأدلته  ،)٥/١٢٨(المغني  )٣(

  ). ٣/٤١٠(درر الحكام  )٤(

  ).٣/٤١٣(المصدر السابق  )٥(



 

٦٤ 

 

  :دراسة الضابط: بعالمطلب الرا
أو ، كالشروط التي تعود بجهالة الربح، إذا فسد أي عقد لشركة بأي سبب من الأسباب

فقهاء في قسم الربح في هذه فقد اختلف ال، بمخالف ما اتفق عليه الشريكان أثناء التعاقد
  :على قولين الحال

المال في شركة أن الربح عند فساد الشركة يقسم بين الشركاء على قدر  :القول الأول
الأموال ـ كالعنان والمفاوضة ـ، وفي شركة الوجوه يقسم على قدر نصيب كل من 

ولا يؤخذ بالشرط في تقسيم ، وفي شركة الأعمال على ما تقبله الشركاء بالسوية، الشركاء
  . ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله ،الربح

  .)٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(وإلى هذا ذهب الحنفية
  :واستثنوا من ذلك حالتين يأخذ فيها ربح ماله كاملا

 .فيكون له ربح ماله وربحه معلوماً أن يكون مال كل واحد منهما مميزاً .١
كان له ما تميز من ربح ماله  امختلط الربح وباقي متميزاً ربحاً المال لو ربح في جزء من .٢

  .)٥(ما بقي من ربح ماله بحصتهوله 
  :واستدل أصحاب هذا القول بالآتي

صار رأس المال ـ المشترك فيه ـ شركة ملك بين ، أن الشركة حينما فسدت .١
 .والربح في شركة الملك يتم توزيعه على قدر المال، الشركاء

 

                                                            

 ).٣/١٢(والهداية  ،)٦/٧٧(بدائع الصنائع : ينظر )١(

  ). ٦/٤٥(شرح الخرشي على مختصر خليل : ينظر )٢(

  ).١/٣٥٣(المهذب للشيرازي : ينظر )٣(

  ).٥/٢٠(المغني : ينظر )٤(

  ).٥/١٢٨(المصدر السابق : ينظر )٥(



 

٦٥ 

 

وحينما بطلت الشركة ، أن الربح مستفاد من مال الشركاء فيوزع على قدر أموالهم .٢
 .)١(رجع إلى الأصل

أن الربح عند فساد الشركة يقسم بين الشركاء على حسب الشروط المتفق : القول الثاني
  .)٢(وذا قال أبو جعفر من الحنابلة. عليها عند العقد

  :واستدل على ما ذهب إليه بالآتي
ما قاله الإمام أحمد من أن المتعاقدين إذا اشتركا في العروض قسم الربح على : الدليل الأول

 .)٤(مجرى الصحيحة في جميع أحكامهافأجراها الشريف أبوجعفر . )٣(اشترطاهما 
  .)٥(فيثبت المسمى في فاسده كالنكاح، أن الشركة عقد يصح مع الجهالة: الدليل الثاني

  :ونوقش
بأن كلام الإمام أحمد محمول على الرواية الأخرى في تصحيح المضاربة بالعروض 

فإذا ، وإنما ترك ذلك بالعقد الصحيح، لمالكه لأنه نماؤهلأن الأصل كون ربح مال كل واحد 
كما أن البيع إذا كان فاسد لم ينقل ، لم يكن العقد صحيحا بقي الحكم على مقتضى الأصل

  .)٦(ملك كل واحد من المتبايعين عن ماله
  :الترجيح

 ومناقشة أدلة، بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم الربح عند فساد الشركة
ظهر للباحث أن الراجح هو القول الأول القائل بتقسيم الربح على قدر أموال ، القول الثاني

  :وذلك لما يأتي ، الشركاء
                                                            

  ).٢/٢١٦(ومغني المحتاج  ،)٤٥٤/ ٦(الخرشي على مختصر خليل  وشرح ،)٣/١٢(الهداية : ينظر )١(

  ).٥/٢١(المغني : ينظر )٢(

  .المصدر السابق: ينظر )٣(

  .المصدر السابق: ينظر )٤(

  .المصدر السابق: ينظر )٥(

  ).٥/٢١(المصدر السابق : ينظر )٦(



 

٦٦ 

 

 .وورود المناقشة عليها، ضعف أدلة القول الثاني .١
 .قوة أدلة القول الأول وسلامتها من المناقشة .٢
إلا ، يع في يد المشتريكالبيع الفاسد إذا تلف المب، أن المسمى يسقط في العقد الفاسد .٣

ولو ، فيكون له ربح ماله، أن يكون مال كل واحد من الشركاء متميزا وربحه معلوما
أي المال ربحا مختلطا كان له ما تميز ، ربح في جزء من المال ربحا متميزا وربح في باقيه

 .)١(وله بحصته ما بقي من ربح ماله، من ربح ماله
متى وقعت الشركة فاسدة فإما يقتسمان الربح :()٢(به الكافيقال ابن قدامة رحمه االله في كتا

   ).على قدر رأس أموالهما ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله
  :التطبيقات الفقهية على القاعدة: المطلب الخامس

لو اشترك شخصان في تجارة السيارات واشترط أحدهما أن يكون له دراهم معلومة 
قدر رؤوس أموالهما؟ أم  يقسم الربح بينهما علىوهل . الشركة حينئذ تفسدمن الربح فإن 

ويرجع حينئذ كل . ؟ خلاف بين العلماء في ذلكحسب ما اتفقا عليه عند عقد الشركة
    .على الآخر بأجر عملهواحد من الشريكين 

  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  ).١/٣٤٨(أحكام الربح في الفقه الإسلامي : للاستزادة ينظرو). ٥/٢١(المغني : ينظر )١(

  ).٣/٣٤٥(الكافي )٢(

  



 

٦٧ 

 

  .)١(كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة: المبحث العاشر
  :خمسة مطالبوفيه 

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(أو قطع الشركة فيه مفسد كل شرط يوجب جهالة في الربح .١
 .)٣(يفسدهاكل شرط يوجب الجهالة في الربحِ  .٢
 .)٤(كل شرط يوجب جهالة الربح أو قطع الشركة في الربح يوجب فساد المضاربة .٣
فيه كل العمل أو كل شرط يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة أو يشترط  .٤

 .)٥(بعضه على رب المال يفسد المضاربة
 .)٦(كل شرط يؤدي إلى جهالة في الربح يوجب فساد المضاربة .٥
كل شرط لو كان في الخسران بطل به العقد ووجب إذا كان في الربح أن يبطل به  .٦

  .)٧(العقد
  :معنى الضابط: المطلب الثاني

فإن ، المضاربة مجهولاً غير معلومأن كل شرط يؤدي إلى أن يكون ربح عامل 
المضاربة حينئذ تبطل؛ لأن من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه 

  .)٨(فلم يقدر إلا به، بالشرط
                                                            

  ).٣/٣٤٥(الكافي )١(

  ).٥/٢١٠(والدر المختار  ،)٥/٥٦(تبيين الحقائق  )٢(

  ).٣/٢١(الاختيار لتعليل المختار  )٣(

  ).٤/٢٨٨(الفتاوى الهندية  )٤(

  ).٣/٤٥٥(درر الحكام  )٥(

  ).٣/٤٦٠(درر الحكام  )٦(

  ).٦/٤٧٦(الحاوي في فقه الشافعي  )٧(

  ). ٥/١٤٢(المغني : ينظر )٨( 



 

٦٨ 

 

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
 أعطى النبي صلى االله عليه: (حديث عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنها ـ قال 

  .)١()عملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منهاوسلم خيبر اليهود أن ي
  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

هل لا يفسد عقد المضاربة ، اختلف الفقهاء في الشروط التي يفسد ا عقد المضاربة   
سواء أكان يعود ، أم يكفي لفساده أي شرط يفضي إلى جهالة الربح، إلا كل شرط فاسد

كان منافياً لمقتضى العقد أم كان زائداً على مقتضاه وفيه ذلك الشرط إلى جهالة الربح أم 
  :مصلحة لأحد طرفي العقد؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ويؤدي إلى فساد المضاربة، ، كل شرط يفضي إلى جهالة الربح فهو فاسد :القول الأول 
  .وما عدا ذلك من الشروط فإنه يفسد بنفسه وتصح المضاربة

  . )٣(والحنابلة في أظهر الروايتين عندهم، )٢(فيةذهب إلى هذا الحن
  :وحجتهم في ذلك

أن الربح هو المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، والشروط التي لا  .١
 .تؤدي إلى الجهالة في الربح فإا تعتبر شروط زائدة لا ترجع إلى المعقود عليه

 .)٤(يعمل به في الوكالة أن عقد المضاربة وكالة ، والشرط الفاسد لا .٢
  
 

                                                            

برقم ) ١/٢٠٩٦(كتاب المغازي؛ باب معاملة النبي صلى االله عليه وسلم أهل خيبر: أخرجه البخاري في صحيحه )١(
باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بائعه ، جماع أبواب الربا: ؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى)٤٢٤٨(
  ).١٠٧٠٢(برقم ) ٥/٥١٦(

 ).٦/٨٦(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

  ).٥/٤١(المغني : ينظر )٣(

 ).٦/٨٦(بدائع الصنائع : ينظر )٤(



 

٦٩ 

 

أن الجهالة تمنع من التسليم فتقضي إلى التنازع والاختلاف ولا يعلم ما يدفعه  .٣
  .)١(المضارب فتفسد المضاربة ا

كل شرط فاسد يفضي إلى فساد المضاربة سواء كان يعود إلى جهالة الربح أو  :القول الثاني
  . قتضاه، وفيه مصلحة لأحد طرفي العقدكان منافياً لمقتضى العقد أو كان زائداً على م

  .)٤(والحنابلة في الرواية الثانية، )٣(والشافعية، )٢(وإليه ذهب المالكية
كشرط دراهم معلومة أو شرط أن يأخذ له ، أنه شرط فاسد ففسد معه العقد :حجتهم 

  .)٥(بضاعة
   :الترجيح 

الراجح ـ واالله أعلم ـ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول والأمور التي اعتمدت 
  : عليها في الترجيح هي

أن المقصود من عقد المضاربة أو الشركة عموماً هو الربح، فإذا وجد شرط يخل  .١
  .بمقصود الشركة وأساسها فإنه فاسد تبعا لفساد مقصوده

شروط التي تؤدي إلى الجهالة في الربح؛ لأا أن بقية الشروط ليس لها من القوة ما لل .٢
  .لا تعدو أن تكون شروطا زائدة عن محل العقد ومقصوده

  
  
  
  

                                                            

  ).٥/٤١(المغني : ينظر )١(

  ).٢/٣١١(مغني المحتاج : ينظر )٢(

  ).٣/٥٢٠(حاشية الدسوقي : ينظر )٣(

  ).٥/٤١(المغني : ينظر )٤(

 ).٥/٤١(المصدر السابق : ينظر )٥(



 

٧٠ 

 

  :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس
بطلت المضاربة؛ ،لو اشترط العامل ورب المال أن يكون جزء من الربح لغير العامل .١

 .في جهالة ربح العامللأن اشترط جزء من الربح لغير العامل يؤثر 
بطلت ، لك ثلث الربح على أن تعطي امرأتك نصفه: لو قال رب المال للعامل .٢

مما يؤدي إلى جهالة ربح ، وذلك لاشتراط جزء من الربح لغير العامل، المضاربة
 .العامل

بطلت الشركة؛ لأن ذلك مؤد ، لو شرط رب المال أن يعطي العامل دراهم معدودة .٣
 .إلى جهالة الربح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٧١ 

 

   .)١(العامل أمين لاضمان عليه فيما تلف بغير تعد: المبحث الحادي عشر
  :وفيه خمسة مطالب

  :صيغ القاعدة: المطلب الأول
١. ٢(ولا تفريط العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد(. 
 .)٣(لا ضمان على العامل إلا بالعدوان .٢
 .)٤(أو تقصير منه التلف إلا بتعدالعامل أمين لا يسأل عن النقص أو  .٣
 .)٥(والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وما يدعى عليه من خيانة ،العامل أمين .٤
 .)٦(متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه .٥
 .)٧(العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به ضمان .٦
  .)٨(صيرالعامل أمين فيصدق في رد الثمار وتلفها ولا يضمن بلا تق .٧

  : معنى الضابط: المطلب الثاني
لا يجب عليه ضمان المال المؤتمن عليه إلا إذا حصل منه أحد ، الأصل أن العامل أمين

  : أمرين
  

                                                            

  ) .٣/٣٥٧(الكافي  )١(

  ).٢/٤٦٦(والإقناع  ،)١/١٩(متن بداية المتفقه  )٢(

  ).١/٢٩٠(كفاية الأخيار  )٣(

  ).٥/٦٠٢(الفقه الإسلامي وأدلته  )٤(

  ).٥/٥٧٤(المغني  )٥(

  ).٣٠/١٧(مجموع الفتاوى  )٦(

  ).٧/٧٨٧(الحاوي الكبير  )٧(

  ). ١٢/٧٥(شرح البهجة الوردية  )٨(



 

٧٢ 

 

سواء قصد الفاعل الفعل أو ، وهو الإتلاف الناتج عن تجاوز في الاستعمال :التعدي: الأول
  .)١(فأما إذا لم يسبق الإتلاف بتعد فإنه لا يجب الضمان. الضرر أم لم يقصد

وهو إهمال الأمانة وعدم الاهتمام بالحفاظ عليه حتى تتلف كلها أو يتلف : التفريط: الثاني
  . منها بسبب تفريطه فيجب عليه ضمان ما تلف، شيء منها

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
اتفاق الفقهاء على أن العامل في القراض أمين لا يضمن المال إذا تلف إلا إذا حصل  .١

  .)٢(منه تعد أو تفريط
فكانت يد الأمين كيد المالك في عدم ، أن الأمين نائب عن المالك في حفظ الأمانة .٢

 .)٣(الضمان
فلو لزمه الضمان لامتنع الناس ، الأمانة من غير نفع يرجع إليهأن الأمين متبرع بحفظ  .٣

  .)٤(ويؤدي إلى قطع المعروف، وذلك مضر بالناس، من قبول الودائع
  :وفيه ثلاث مسائل: دراسة القاعدة: المطلب الرابع
  : أمانة العامل: المسألة الأولى

ليها في كتب الفروع وإنما تكلموا ع، لم يتكلم الفقهاء على القاعدة في كتب القواعد
  .الفقهية؛ ولهذا فلابد من دراسة أحد الفروع الفقهية حتى نتعرف على أقوالهم في القاعدة
فمن ، ولما كانت جميع صيغ القاعدة مأخوذة من كلامهم على عامل القراض

  .)٥(المناسب بيان أقوال الفقهاء في عامل القراض من حيث الضمان وعدمه
   

                                                            

  ).٢/١٠٤٦(والمدخل الفقهي للزرقا  ،)٤٤٩(هية شرح القواعد الفق: ينظر )١(

  ).٧/١٨٤(والمغني  ،)٧/٣٢٣(؛ الحاوي الكبير )٥/١٦٤( والمنتقى ،)٦/٨٧(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

  ) .٦/٣٤(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

  ).٩/٢٥٧(المغني : ينظر )٤(

  ).١/١٩٥(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي : ينظر )٥(



 

٧٣ 

 

في أن العامل في القراض أمين لا يضمن المال إذا تلف إلا إذا لا خلاف بين الفقهاء 
  .)١(حصل منه تعد أو تفريط

ة الواردة في المسألتين ويستدل أيضاً لهذه القاعدة زيادة على نفي الخلاف بين الفقهاء بالأدل
  .)٢(ومسألة تفريط العامل، وذلك لاندراج هذه المسألة تحتهما، مسألة تعدي العامل: الآتيتين

  :تعدي العامل: المسألة الثانية
  . )٣(اتفق الفقهاء على اشتراط التعدي في الإتلاف الموجب للضمان

  :ستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منهاوا
                  .)٤(H فَمَنِ اعْتدََى عَلَيْكمُْ فَاعْتدَواْ عَلَيْه بِمثلِْ مَا اعْتَدَى عَلَيْكمُْ I: قال تعالى .١

ومن ذلك أن ، أن االله تعالى أجاز للمعتدى عليه أن يأخذ حقه من المعتدي :الدلالةوجه 
 .)٥(لأن من أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله، يأخذ ضمان أمواله من المعتدي

  .)٦(I¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²H: قال تعالى .٢

، أن االله تعالى أباح لمن وقعت عليه العقوبة بغير وجه حق أن يستوفي بدلها :وجه الدلالةو
 . )٧()) هإن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثل: (( وقد فسرها طائفة من التابعين بقولهم 

أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ كان عند بعض (عن أنس ـ رضي االله عنه ـ  .٣
 مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدهافأرسلت إحدى أمهات المؤمنين ، نسائه

                                                            

  ).٧/١٨٤(والمغني  ،)٧/٣٢٣(والحاوي الكبير  ،)٥/١٦٤(والمنتقى  ،)٦/٨٧(بدائع الصنائع : ينظر )١(

  ).١/١٩٦(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي  )٢(

  ).٧/١٨٤(والمغني  ،)٧/٣٢٣(والحاوي الكبير  ،)٥/١٦٤(والمنتقى  ،)٦/٨٧(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

  ).١٩٤(جزء من الآية، سورة البقرة )٤(

  ).٨٩(يم الرحمن للسعدي تيسير الكر )٥(

  ).١٢٦(جزء من الآية ، سورة النحل )٦(

  ).٢٥٦/ ٤(والدر المنثور  ،)٧/٦٦٥( ينظر تفسير الطبري  )٧(



 

٧٤ 

 

وحبس الرسول والقصعة ، كلوا: وقال، فضمه وجعل فيها الطعام، فكسرت القصعة
 . )١()فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، حتى فرغوا

 . )٢()طعام بطعام وإناء بإناء : ( وفي لفظ آخر أنه قال
أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ألزم زوجته التي كسرت الإناء ضمانه؛  :ووجه الدلالة

 .)٣(وذلك لوجود التعدي
: عن سمرة بن جندب ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال .٤

 .                                                  )٤()على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( 
أن الحديث يدل على أن من اعتدى على أحد بأخذ شيء من ممتلكاته فإنه  :ةووجه الدلال

  . )٥(يجب عليه أن يردها إليه
  :تفريط العامل: المسألة الثالثة   

اتفق الفقهاء على أن الأيدي الأمينة لا تضمن ما تلف في حوزا من الأمانات إلا إذا 
  .)٦(يضمن فإنه حينئذ، حصل من قبل الأمين التعدي أو التفريط
  :وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي 

                                                            

) ٢/٢٠٢(إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره : باب، كتاب المظالم والغصب : أخرجه ذا اللفظ البخاري في صحيحه )١(
  ).٢٤٨١(رقم 

ما يحكم له من الكاسر ، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، كتاب الأحكام: أخرجه الترمذي في سننه  )٢(
  ).٥/٣٥٩(وصححه الألباني في إرواء الغليل . حديث حسن صحيح: وقال ، )١٣٥٩(رقم ) ٣/٦٤٠(

  ).١/١٥٤(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي  )٣(

؛ وأخرجه )٣٥٦١(برقم ) ٣/٢٢٨(باب تضمين العارية ، كتاب البيوع والإجارات: أخرجه أبو داود في سننه )٤(
حديث حسن : وقال ، )١٢٦٦(برقم ) ٣/٥٦٦(باب ما جاء في أن العارية مؤداة ، كتاب البيوع: الترمذي في سننه 

 ).٣/١١٧(ينظر تلخيص الحبير ). ٥/٣٤٨(وضعفه الألباني في الإرواء . صحيح

 ).١/١٥٥(الفقهية في الضمان المالي  القواعد والضوابط )٥(

والمحلى  ،)٢٥٧/ ٩(والمغني  ،)٥/٢٢٦(وروضة الطالبين  ،)٢/٢٠٧(والفروق  ،)٧/٢٧٤,٢٧٣(البحر الرائق  )٦(
)٧/١٣٧.(  



 

٧٥ 

 

 . )١(I o n m l kH: قال تعالى .١

I b a ` _ ^ ] \ [ Z Y :وقال تعالى 
h g f e d cH )٢(.  

وهذا ، أن االله تعالى ى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم الناس بينهم بالباطل: ووجه الدلالة
  . )٣(وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئةيشمل أكلها بالغصوب والسرقات 

فإن التضمين حكم شرعي يستلزم ، فلا يضمن الأمين إلا إذا حصلت منه جناية أو تفريط
وإلا كان ذلك من أكل ، فلا يجوز إلا بحجة شرعية، أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام

  .)٤(أموال الناس بالباطل
فكانت يد الأمين كيد المالك في عدم ، الأمانةأن الأمين نائب عن المالك في حفظ  .٢

 .)٥(الضمان
فلو لزمه الضمان لامتنع الناس ، أن الأمين متبرع بحفظ الأمانة من غير نفع يرجع إليه .٣

  .)٦(ويؤدي إلى قطع المعروف، وذلك مضر بالناس، من قبول الودائع
  
  
  
  
  

                                                            

  ).١٨٨(جزء من الآية ، سورة البقرة )١(

  ).٢٩(جزء من الآية ، سورة النساء )٢(

  ). ١٧٥(تيسير الكريم الرحمن للسعدي  )٣(

  ).٣/٢١٦,٢٠٠(السيل الجرار  )٤(

  ).٦/٣٤(بدائع الصنائع : ينظر )٥(

  ).٩/٢٥٧(المغني  )٦(



 

٧٦ 

 

  :التطبيقات الفقهية على القاعدة: المطلب الخامس
ولا شيء ، ولا فيما خسر فيه، العامل في المضاربة فيما تلف من المال لا ضمان على .١

 .)١(وذلك لأنه أمين، عليه لرب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن
أن العامل في القراض مصدق دون يمين فيما يقوله وفيما ادعي عليه من وجه يجب  .٢

 .)٢(إلا أن يكون متهماً فيجب عليه اليمين، عليه به الضمان
 .)٣(ن العامل في المساقاة أمين لا يضمن ماتلف من الزرع إلا إن تعدى أو فرطأ .٣
سندات المقارضة المعمول ا في البنوك لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو  .٤

أو ضمان ربح مقطوع أو ، الصكوك فيها على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال
صراحة أو ضمنا بطل شرط فإن وقع النص على ذلك ، منسوب إلى رأس المال

  .)٤(الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل
  
  
  

  

  

  

  

                                                            

  ).٧/٩٨(المحلى  )١(

  ).٧/١٨٤(والمغني  ،)٣٤٩(قوانين الأحكام الشرعية : رينظ )٢(

  ).٧/٥٤٧(المغني : ينظر )٣(

  ).٧٠ـ٦٩(قرارات مجمع الفقه الإسلامي : ينظر )٤(



 

٧٧ 

 

  :وفيه خمسة مطالب .)١(على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له: المبحث الثاني عشر

  :صيغ الضابط: المطلب الأول

  .)٢(على العامل أن يتولى ما جرت العادة به .١
  .)٣(العادة أن يتولاه بنفسهمما جرت  وظيفة العامل التجارة وتوابعها .٢
  .)٤(على العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب .٣

  :معنى الضابط: المطلب الثاني

فعلى العامل أن يتولى بنفسه ، إذا أعطى رب مال عاملاً مالاً مضاربة واتفقا على الربح 
  . تولاه بنفسهالقيام بالتجارة وما يتبعها مما هو من عادة المضارب أن ي

  :دليل الضابط: المطلب الثالث

 .)٥()المعروف عرفا كالمشروط شرطا: (قاعدة .١

  .)٦()المعروف بين التجار كالمشروط بينهم: (قاعدة .٢
   

                                                            

  ). ١/٢٥١(ح العمدة والعدة شر ،)٢/١٥٣(الكافي  )١(

وروضة الطالبين  ،)١/١١٩(لتنبية في الفقه الشافعي وا ،)٣/٥٢٢(الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  )٢(
)٥/١٣٤.(  

  ).١/٢٨٠(السراج الوهاج  )٣(

  ).٥/١٥٩(الشرح الكبير على متن المقنع  )٤(

  ).٤٣المادة (، )١/٢١(مجلة الأحكام العدلية  )٥(

  ).٤٤المادة (، المصدر السابق )٦(



 

٧٨ 

 

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

  هذا الضابط ذكره عدد من فقهاء المذاهب الأربعة مما يدل على اتفاقهم على اعتباره

  :الآتي كما يدل على ذلك 

له أن يشتري ما بدا له من سائر أنواع ( :بقوله )١(ذكره الكاساني :في المذهب الحنفي: أولاً
لأن  ؛وله أن يدفع المال بضاعة ،التجارات في سائر الأمكنة مع سائر الناس لإطلاق العقد

وله أن يودع؛ لأن الإيداع من عادة التجار ومن ، ... ...الإبضاع من عادة التجار،
  .)٢()ضرورات التجارة

العامل يلزمه أن يعمل بنفسه الشيء ( :بقوله )٣(ذكره الخرشي :في المذهب المالكي: ثانياً
  .)٤()الخفيف كالنشر والطي لجريان العادة

  

                                                            

بلدة بالتركستان ) أو قاشان، أو كاشان(منسوب إلى كاسان . أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين: هو )١(
أخذ عن علاء الدين السمرقندي ) ملك العلماء(كان يسمى . من أئمة الحنفية. وهو من أهل حلب. خلف ر سيحون

وهو ) البدائع: (من تصانيفه. وتوفي بحلب. تولى بعض الأعمال لنور الدين الشهيد) هاءتحفة الفق(وشرح كتابه المشهور 
/  ٢(؛ والجواهر المضية )٥٣(البهية : [ينظر. هـ٥٨٧توفي . بين في أصول الدينشرح تحفة الفقهاء، والسلطان الم

  )].٤٦/  ٢(؛ والأعلام للزركلي )٢٤٤

  ).٦/٨٨(بدائع الصنائع  )٢(

من )) أبو خراش((نسبته إلى قرية يقال لها . أول من تولى مشيخة الأزهر. عبد االله الخراشي المالكي محمد بن: هو )٣(
الشرح : من تصانيفه. كان فقيها فاضلا. أقام بالقاهرة وتوفي ا)) خراش كسحاب((قال في التاج . البحيرة بمصر

لمالكية؛ والفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية في الكبير على متن خليل؛ والشرح الصغير على متن خليل أيضا في فقه ا
؛ )١٢٤(؛ وتاريخ الأزهر )١١٨/  ٧(الأعلام للزركلي : [ينظر).هـ١١٠١هـ ـ وتوفي ١٠١٠ولد(حيد التو

  ).٦٢/  ٤(وسلك الدرر 

  ).٦/٢٠٩(شرح مختصر خليل للخرشي  )٤(



 

٧٩ 

 

   :بقوله )١(كما أشار إلى ذلك الهيتمي :في المذهب الشافعي: ثالثاً

  .)٢()الاسترباح بالبيع والشراء :وهي هنا ،وظيفة العامل التجارة(

وعلى العامل عمل : (كما ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي بقوله: في المذهب الحنبلي: رابعاً
ما جرت العادة بعمله له، من نشر وطي، وإيجاب وقبول وقبض ثمن، ووزن ما خف، 

   .)٣()كالنقود والمسك والعود

يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه وعلى العامل أن : (وذكر ذلك في المغني بقوله
المضارب بنفسه؛ من نشر الثوب وطيه، وعرضه على المشتري، ومساومته، وعقد البيع معه، 

  .)٤()وأخذ الثمن، وانتقاده، وشد الكيس، وختمه، وإحرازه في الصندوق، ونحو ذلك

  :واستدلوا على ذلك بالآتي

  .)٥(بنفسه العامل أن هذه الأمور يتولاهاب ارج أن إطلاق الإذن يحمل على العرف، والعرف

  

                                                            

. السعدي، الأنصاري، شهاب الدين أبو العباس) ةوعند البعض الهيثمي بالثاء المثلث(أحمد بن حجر الهيتمي : هو )١(
تلقى العلم بالأزهر، وانتقل إلى . مشارك في أنواع من العلوم. فقيه شافعي. ولد في محلة أبي الهيثم بمصر، ونشأ وتعلم ا

؛ و تحفة المحتاج شرح المنهاج: من تصانيفه. برع في العلوم خصوصا فقه الشافعي. مكة وصنف ا كتبه وا توفي
الإيعاب شرح العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعية والأصحاب؛ و الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة؛ 

؛ )١٠٩/  ١(البدر الطالع : [ينظر). هـ ٩٧٣وتوفي -هـ ٩٠٩ولد (وإتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام، 
 ].)٢٢٣/  ١(؛ والأعلام للزركلي )١٥٢/  ٢(ومعجم المؤلفين 

  ).٦/٨٦(تحفة المحتاج في شرح المنهاج  )٢(

 ).٢/١٥٣(الكافي  )٣(

  ).٥/٤٠(المغني  )٤(

  ).٢/١٥٣(الكافي : ينظر )٥(



 

٨٠ 

 

  : التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس

كنشر الملابس ، يلزم عامل المضاربة أن يقوم بنفسه بعرض البضاعة على الناس .١
  . وطيها بعد ذلك؛ لأن ذلك من عادة عمال المضاربة، وعرضها حال البيع

 .بنفسه؛ لأن ذلك من عادة عمال المضاربةيلزم المضارب قبض ثمن المبيع  .٢
، أو وزن ما خف من البضاعة، لو استأجر عامل المضاربة عاملاً آخر لقبض الثمن .٣

فإن أجرة ذلك العامل تلزم عامل المضاربة؛ لوجوب تلك الأعمال عليه؛ ولأنه يأخذ 
  .عليها ربحاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

٨١ 

 

العامل فيه، فله أن يستأجر من مال ما جرت العادة أن يستنيب : المبحث الثالث عشر
  .)١(القراض من يفعله

  : صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(للمعين أن يستنيب غيره فيما يعجز عنه .١
 .)٣(لفعله ما جرت عادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً .٢
 .)٤(لا يقوى عليه من يكفيه بعض مؤنته للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيراً .٣
  .)٥(من العمل له الاستئجار عليه من مال القراض وما لا يلزمه .٤

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
وخصوصاً ، أن عامل المضاربة يحق له أن يستأجر من يعينه على بعض أعمال التجارة

 الأجرة من مال المضاربةوتكون ، هالأعمال التي يحق للمضارب أن يجعل عليها من ينوب عن
 .)٦(من تتمة التجارة ومصالحهالأن القيام بتلك الأعمال يعتبر 

  
  
  
  
  

                                                            

  ).٣/٣٤٦(الكافي   )١(

  ) .٣/٢٣٩(حاشية البجيرمي على شرح المنهاج  )٢(

وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت  ،)٣/٥٠٣(وكشاف اقناع  ،)٣/٥٠٨(ومطالب أولي النهى  ،)٥/١٤(المبدع  )٣(
)٤/٦٧.(  

  ). ١٥/٣٣٤(ومنح الجليل شرح مختصر خليل  ،)٩/٤٠٨(اج والإكليل لمختصر خليل والت ،)١١/٣٩٥(المدونة  )٤(

  ).٦/٩٧(تحفة المحتاج في شرح المنهاج  )٥(

 ).٦/٩٧(تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ينظر )٦(



 

٨٢ 

 

  :دليل الضابط: المطلب الثالث

 .)١()المعروف عرفاً كالمشروط شرطا: (قاعدة .١

 .)٢()المعروف بين التجار كالمشروط بينهم: (قاعدة .٢

العامل وذلك  لمشقة قيام أن العمل في المضاربة غير مشروط جميعه على : المشقة .٣
العامل بجميع تلك الأعمال، فيجب عليه ما جرت العادة والعرف بوجوبه عليه وما 
زاد على ذلك جاز للعامل أن يسأجر من مال المضاربة من يقوم بتلك الأعمال 

 . )٣(الزائدة

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
عقد الشركة أن يستأجر من لا خلاف بين الفقهاء على أنه يجوز للشريك بمطلق 

يعاونه في أعمال الشركة، إذا كان لا يستطيع القيام ا وحده خصوصا الأعمال التي جرت 
وذلك كأن يستأجر من يقوم بتحميل البضائع، وكذلك استئجار ، العادة بأن يستنيب فيها

لك كله من مع دفع أجر ذ، وسائل النقل المختلفة لنقلها، واستئجار أماكن لحفظها وتخزينها
  .مال المضاربة

  :كما نص على ذلك عدد من الفقهاء 
وله أن يستأجر من يعمل في المال؛ لأنه من عادة التجار : (قال الكاساني من الحنفية .١

وضرورات التجارة أيضاً؛ لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه 
فيها؛ لأنه لا يقدر على فيحتاج إلى الأجير، وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال 

حفظ المال إلا به، وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل؛ لأن الحمل من مكان إلى 
 . )٤()مكان طريق تحصيل الربح ولا يمكنه النقل بنفسه

                                                            

  ).٤٣المادة (، )١/٢١(مجلة الأحكام العدلية  )١(

  ).٤٤المادة (، المصدر السابق )٢(

  ).٥/٣٢(المغني  )٣(

  ).٦/٨٨(بدائع الصنائع  )٤(



 

٨٣ 

 

أرأيت القارض له أن يستأجر الأجراء يعملون معه : ()١(جاء في مدونة الإمام مالك .٢
ويستأجر الدواب ليحمل ، فيها متاع المقارضة في المقارضة، ويستأجر البيوت ليجعل

  ).نعم عند مالك هذا جائز: عليها متاع القراض؟ قال
فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه كحمل : (... من الشافعية )٢(وقال الشيرازي .٣

فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه، وله أن يستأجر من مال ، ووزن ما يثقل وزنه، المتاع
  .)٣()لاه؛ لأن العرف في هذه الأشياء أن لا يتولاه بنفسهالقراض من يتو

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر ما على العامل أن يتولاه بنفسه ـ وهو كل ما جرت  .٤
فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء : (... العادة أن يتولاه المضارب بنفسه ـ 

نص . عمله، وله أن يكتري من يعملهعلى المتاع ونقله إلى الخان فليس على العامل 
عليه أحمد؛ لأن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشترطه، فيرجع فيه إلى 

 . )٤()العرف
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

 . أن استئجار من يعمل في المال يعدُ من عادة التجار وضرورات التجارة .١
 .)٥(فيحتاج إلى الأجيرأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه  .٢

                                                            

 ).٣/٦٣٥(المدونة  )١(

نشأ ببغداد ) بليدة بفارس(ولد بفيروز آباد . إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق، جمال الدين الشيرازي: هو )٢(
قرأ الفقه على أبي عبد االله البيضاوي وغيره، . كان مناظرا فصيحا ورعا متواضعا. أحد الأعلام، فقيه شافعي .وتوفي ا

انتهت إليه رئاسة المذهب، بنيت له النظامية ودرس ا إلى حين . ولزم القاضي أبا الطيب إلى أن صار معيده في حلقته
: ينظر. قه، والنكت في الخلاف، والتبصرة في أصول الفقهالمهذب في الف: من تصانيفه). هـ ٤٦٧ -  ٣٩٣. (وفاته

/ ١(، ومعجم المؤلفين )٤٥١/  ٢(، واللباب )٣٤٩/  ٣(، وشذرات الذهب )٨٨/  ٣(طبقات الشافعية الكبرى [
٦٨.[(  

  ).١/٥٠٦(المهذب للشيرازي  )٣(

  ).٥/٣٢(المغني  )٤(

 ).٦/٨٨(بدائع الصنائع : ينظر )٥(



 

٨٤ 

 

 .)١(أن العرف في هذه الأشياء أن المضارب لا يتولاها بنفسه .٣
 . )٢(أن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشترطه، فيرجع فيه إلى العرف .٤
أن للمضارب أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها؛ لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا  .٥

والدواب للحمل؛ لأن الحمل من مكان إلى مكان ا، وأن له أن يستأجر السفن 
فله كذلك أن يستأجر من مال القراض ، طريق تحصيل الربح ولا يمكنه النقل بنفسه

  . )٣(من يقوم بالأعمال التي يصعب عليه القيام ا بنفسه
  :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس

ضاعة من مكان شرائها إلى مكان يجوز للعامل المضاربة أن يستأجر من يحمل الب .١
 .لأن عادة التجار جارية على ذلك، ويدفع أجرة الحمال من مال المضاربة، بيعها

وما يعرف في هذا الزمان ، يجوز لعامل المضاربة أن يستأجر من ينادي على المتاع .٢
وتدفع نفقات تلك الدعايات من مال ، بالدعايات والملصقات واللوحات الإعلانية

 .؛ لأن ذلك من عادات التجارالمضاربة
إذا ، من يحرس المحل التجاري ليلا من مال البضاعة يجوز لعامل المضاربة أن يستأجر .٣

  .المحل التجاري في مكان غير آمنخصوصا إذا كان ، جرت عادة التجار بذلك

  
   

                                                            

  ).١/٥٠٦(المهذب : ينظر )١(

  ).٥/٣٢(المغني : ينظر )٢(

  ).٦/٨٨(بدائع الصنائع : ينظر )٣(



 

٨٥ 

 

  :وفيه خمسة مطالب .)١(ليس للعامل التصرف إلا على الاحتياط: المبحث الرابع عشر
  :صيغ الضابط: الأول المطلب
وأن يتصرف على وجه  ،على العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه .١

  .)٢(حتياطالا
ن يتصرف على أو ،على العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه .٢

  .)٣(الاحتياط
  :معنى الضابط: المطلب الثاني

  معلق جوازه بتحقيق المنفعة لهم عمل الشريك العامل في نصيب غيره من الشركاء
وتجنب حصول المفسدة عليهم، وذلك بالاقتصار على التصرفات النافعة التي يحفظ ا المال، 

  . )٤(وكذلك يتجنب التصرفات التي تؤدي إلى إلحاق ضرر بمال الشركاء، ويتحقق الربح
  :ويحصل ذلك بما يأتي

تقديم العمل بأصلح التصرفات وأنفعها على أقلها صلاحاً ونفعاً، كتقديم البيع بأكثر  :الأول
  .من ثمن المثل على البيع بثمن المثل

العمل بما هو صالح عند عدم إمكان ما هو أصلح منه، كالبيع بثمن المثل إذا لم يوجد  :الثاني
  .من يشتري بأكثر منه

كالبيع بأقل من ثمن المثل، بما لا يتغابن به الناس الكف عن عمل ما فيه مفسدة ،  :الثالث
  .عادة

                                                            

  ).٣/٣٤٧(الكافي  )١(

  ).١/١١٦(التنبيه في الفقه الشافعي  )٢(

  ).١/١١٩(المصدر السابق  )٣(

  ).٥/٣٧(اية المحتاج : ينظر )٤(



 

٨٦ 

 

الكف عن عمل ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة، كترك العمل في أموال الشركاء بعد  :الرابع
 لشركة، وهو الربح، ولا مفسدة فيهقبضها، فهذا لا مصلحة فيه لهم؛ لأنه لا يحقق مقصود ا

  .لأنه لا ينقص به المال
نى المفسدتين لدرء أعلاهما، وذلك عند عدم إمكان درئهما جمعياً، كبيع ارتكاب أد :الخامس

بعض أموال الشركة على معسر إذا خشي عليها السرقة؛ لأن مفسدة سرقتها أعظم من 
  .)١(مفسدة بيعها على معسر

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
لا (ومنها قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ، الأدلة التي تحرم الإضرار بأحد :الدليل الأول

  .وهذا يشمل تصرفات الشريك العامل في نصيب شريكه. )٢()ضرر ولا ضرار
أن الشريك العامل متصرف في مال شريكه، فيجب عليه أن يتصرف  :الدليل الثاني

تصرف عن الغير فيجب عليه أن كل م(بالمصلحة؛ عملاً بالقاعدة الفقهية المتفق عليها 
  .)٣()يتصرف بالمصلحة

قياس الشريك العامل على الوكيل، الذي يجب عليه التصرف في مال موكله  :الدليل الثالث
  .)٤(بالمصلحة، فكذلك يجب على الشريك؛ لتضمن الشركة الوكالة ، فالشريك فيها وكيل

ذن بالتصرف؛ لأن شريكه لم أن هذا هو مقتضى عقد الشركة، ومقتضى الإ :الدليل الرابع
  .)٥(يعقد معه الشركة، ويأذن له بالتصرف في ماله إلا ليتصرف بما هو الأصلح له 

  

                                                            

  ).١٥٠(مسؤولية الشريك في الشركة : ينظر )١(

) ٢٣٤٠(برقم ) ٣/١٠٦(باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الأحكام )٢(
 .هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه: )٢٣٤٥(برقم ، )٢/٦٦(في مستدركه  قال الحاكم. وغيره

  ).١/٣١٠(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٣(

  ).١٥٠(لشركة مسؤولية الشريك في ا: ينظر )٤(

  ).٥/١٣٠(روضة الطالبين  )٥(



 

٨٧ 

 

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .يعد هذا الضابط قيداً مهماً في تصرف الشريك في الشركة، يلحق به جزءاً من المسؤولية

ويفهم من صنيع فقهاء المذاهب الأربعة فيما دونوه من أحكام الشريك ـ حسب ما اطلعت 
عليه ـ اتفاقهم على اعتبار هذا الضابط، وإن لم يحصل منهم تصريح بلفظه إلا أن منهم من 
صرح بلفظ قريب منه ، يتفق ـ تماما ـ مع معناه، ومنهم من يفهم من كلامه ذلك، بلا 

  . تصريح
  :من خلال السياق الآتي ويتبين ذلك 

التصريح بأن تصرف الشريك في نصيب شريكه مقيد بالمصلحة، فمن تلك التصريحات  :أولاً
، وجاء )٢()بالمصلحة، كتصرف الوكيل )١(تقيد تصرف العامل( ما جاء في روضة الطالبين 

على التصرف إذا أذن كل لصاحبه، بلا  )٣(ويتسلط كل واحد منهما(في اية المحتاج 
  .)٤()بأن يكون فيه مصلحه.. ضرر،كالوكيل 

  صيب شريكهأن من الفقهاء من اشترط تحقق المصلحة لجواز تصرف الشريك في ن :ثانياً
  ، )٦()ورأى مصلحة جاز الكل. اعمل برأيك :  )٥(فإن قال(إذا فوض إليه التصرف،   
  .)٧()لأن فيه تفويضاً لرأيه، وهو يقتضي النظر بالمصلحة(
  

                                                            

 .المضارب في شركة المضاربة )١(

  ).٥/١٢٧(روضة الطالبين  )٢(

 .هما الشريكان )٣(

  ).٥/٩(اية المحتاج إلى شرح المنهاج  )٤(

 .المالك للمضارب  )٥(

  ).١/٣٢٧(منتهى الإرادات : وينظر  ،)٣٨٤ـ٣/٣٨٣(الفروع لابن مفلح  )٦(

  ).٥/١٠(اية المحتاج للرملي  )٧(



 

٨٨ 

 

أم لم يجيزوا من التصرفات ما فيه ضرر على الشركاء، فلا يجوز للعامل أن يتبرع  :ثالثاً
، ولا )٤(، ولا يشتري من يعتق على شركائه)٣(، ولا يعتق)٢(، ولا أن يقرض منها)١(بأموالهم

 )٦(، ولا يبيع بأقل، ولا يشتري ما يحرم بيعه، أو الانتفاع به)٥(يشتري بأكثر من رأس المال
؛ لما في ذلك كله )٨(، ولا يتعامل مع قاطع طريق)٧(على معسر لا يقدر على الثمنولا يبيع 

  .من الإضرار بالشركاء

أن منهم من نص على جواز التصرفات التي يكون الأصل فيها المنع إذا ظهرت فيها  :رابعاً
 )١١(، وشراء المعيب)١٠(، وإسقاط بعض الثمن عند البيع)٩(مصلحة للشركاء كالتبرع اليسير

، وعدم رد المعيب، بل الأصح )١٢(والتصرف بما ليس فيه غبطة للشريك، لكن فيه المصلحة له

                                                            

والمغني  ،)٥/١٣٥(وروضة الطالبين  ،)٢/٧٧٣(والكافي لابن عبد البر  ،)٦/٩٢(بدائع الصنائع : ينظر )١(
  ).٣/٥٠٠(كشاف القناع  ،)٥/١٦٧(

  .المرجع السابق  )٢(

 ).٣/٥١٣(كشاف القناع : ينظر )٣(

  ).٥/٢٣٤(واية المحتاج للرملي  ،)٥/١٤٨(والمغني  ،)٥/١٢٩(روضة الطالبين : ينظر )٤(

  ).٥/١٥١(والمغني  ،)٦/٩٨(بدائع الصنائع : ينظر )٥(

 ).٢/٣٠٩(المستوعب للسامري  )٦(

 ). ٣/٤٧٥(كشاف القناع  )٧(

  .المصدر السابق )٨(

  ).٣/٣٥٢(الشرح الكبير للدرديري : ينظر )٩(

 ).١/٣٢٧(ومنتهى الإرادات  ،)٤/٣٨٤(الفروع لابن مفلح : ينظر )١٠(

 ).٣/٥١٣(وكشاف القناع  ،)٥/١٤٥(والمغني  ،)٥/١٢٧(روضة الطالبين : ينظر )١١(

 ).٥/٩(اية المحتاج للرملي : ينظر )١٢(



 

٨٩ 

 

عند الشافعية عدم جواز الرد حينئذ، ومخالفة أمر الشريك الموكل إذا كان فيها زيادة خير له، 
  .)١()ريال٢٥٠٠(فباعها ب) ريال٢٠٠٠(كأن يأمره بأن يبيع السلعة ب 

نص بعضهم على عدم جواز بيع الوكيل بثمن المثل مع وجود من يريد الشراء  :خامساً
  .)٢(بأكثر منه؛ معللين ذلك بأن على العامل الاحتياط، وطلب الأحظ لموكله، والعامل وكيل

عد بعضهم المصلحة مرجحاً عند وقوع التنازع بين الشريكين في إجراء تصرف، أو  :سادساً
 رد سلعة بعيب ظهر فيها، فإنه يعمل بالمصلحة، فأي الأمرين عدم إجرائه، كأن يتنازعا في
  .كان أصلح وجب الأخذ به

كما أم يعدون المصلحة مرجحا عند التساوي، كما لو تساوت النقود في الرواج فإن 
  . )٣(الشريك العامل يبيع ويشتري بالنقد الأصلح منها

    :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس

يجوز للعامل أن يتبرع بمال الشريك؛ لأن ذلك ليس من مصلحة شريكه والواجب لا  .١
 .)٤(على العامل أن يتصرف على وجه الاحتياط حرصا على مصلحة الشريك

 .)٥(لا يجوز للعامل أن يقرض من مال شريكه؛ لأن ذلك ليس من مصلحة الشريك .٢
 .)٦(مصلحة الشريكيجوز للعامل شراء المعيب إذا رأى أن فيه ربح؛ لأن ذلك من  .٣

                                                            

  ).٦/٢٧(بدائع الصنائع ، )٥/٢٣٢(اية المحتاج للرملي : رينظ )١(

 ).٣/٤٧٦(كشاف القناع : ينظر )٢(

  ).٣/٤٧٦(كشاف القناع  )٥/١٥٥(والمغني  ،)٥/٢٣٣(للرملي واية المحتاج  ،)٥/١٢٨(روضة الطالبين : ينظر )٣(

 ،)٥/١٦٧(والمغني ،)٥/١٣٥(وروضة الطالبين  ،)٢/٧٧٣(بد البر والكافي لابن ع ،)٦/٩٢(بدائع الصنائع : ينظر )٤(
  ).٣/٥٠٠(كشاف القناع

  .ينظر المراجع السابقة )٥(

 ).٣/٥١٣(وكشاف القناع  ،)٥/١٤٥(والمغني  ،)٥/١٢٧(روضة الطالبين : ينظر )٦(



 

٩٠ 

 

  .)١(إن اختلف العامل والمالك في رد المال فالقول قول المالك: المبحث الخامس عشر

  :صيغ الضابط: المطلب الأول
 .)٢(إذا أنكر المالك سعي العامل في الرد فالقول قول المالك .١
 .)٣(إن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينه .٢
إن اختلف العاقدان في رد المال، فادعاه العامل وأنكره رب المال، فالقول عند   .٣

  .)٤(الحنفية والحنابلة قول رب المال
  :معنى الضابط: المطلب الثاني

، أن عامل المضاربة إذا ادعى رد المال إلى المالك فأنكر المالك الرد فالقول قول المالك
  . لأن دعوى العامل تعد خلاف الأصل

  :دليل الضابط: طلب الثالثالم
قال رسول االله ـ صلى االله عليه : حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على : (وسلم ـ
  . )٥()المدعى عليه
  
  
  
  

                                                            

  ).٣/٣٥٧(الكافي   )١(

  ) .١/٣٨٩(والمهذب للشيرازي  ،)١٦/٣٧٤(منح الجليل  )٢(

  ) .١٤/٣٨٦(واموع  ،)٥/١٩٣(ني المغ )٣(

  ) .٥/٦٠٣(الفقه الإسلامي وأدلته  )٤(

الجامع ) ٤٥٥٢(برقم ، )٦/٣٥..(إن الذين يشترون بعهد االله : سير بابرواه البخاري في صحيحه في كتاب التف )٥(
 ). ١٧١١(برقم ) ٣/١٣٣٦(؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه)٨٦١(الصحيح 



 

٩١ 

 

  .)١())واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي(وفي رواية 
  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

أم ، اختلفت المذاهب الأربعة في حكم هذه الدعوى، هل يقبل ويصدق قول المالك
  :على ثلاثة أقوال، قول العامل

  . )٣(، ووجه عند الشافعية )٢(وهذا قول الحنابلة. يصدق الشريك بيمينه  :القول الأول
  :واستدلوا بثلاثة أدلة 

قال رسول االله ـ صلى االله عليه : عباس ـ رضي االله عنهما ـ قالعن ابن : الدليل الأول
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على : (وسلم ـ

  .)٥()واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي(وفي رواية . )٤()المدعى عليه
. )٦(توجد صدق قول شريكه بيمينه؛ لأنه هو المنكروالمدعي هنا العامل، فعليه البينة، فإن لم  

  .وهذا ما يشمله الحديث
  

  .)٧(أن العامل قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في الرد، كالمستعير :الدليل الثاني

                                                            

 برقم، )١٠/٤٢٧(واليمين على المدعى عليه ، باب البينة على المدعي: أخرجها البيهقي في السنن الكبرى )١(
وهذه الزيادة ليست في الصحيحين : (عن هذه الزيادة) ٥/٢٨٣(؛ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )٢١٢٠١(

وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح : (وإسنادها حسن؛ وقال النووي في شرح حديث ابن عباس
  . ثم ذكر هذه الزيادة، )١٢/٣) (زيادة عن بن عباس

  ).٣/٥٢٣(وكشاف القناع  ،)٥/٣٥(والمبدع  ،)٥/١٩٣(المغني : ينظر )٢(

 ).٥/١٣،٢٤٣(واية المحتاج  ،)٧/٣٢٣(الحاوي الكبير للماوردي  )٣(

  ).١٠٤(سبق تخريجه ص  )٤(

  ).١٠٤(سبق تخريجه ص  )٥(

 ).٥/٥٦(المغني : ينظر )٦(

  ).٥/٣٥(المصدر السابق؛ والمبدع : ينظر )٧(



 

٩٢ 

 

قياس العامل على المرن والمستأجر، فإما لا يصدقان في دعوى الرد إلا  :الدليل الثالث
  .)٢(انتفاعهم جميعاً بما قبضوه، بجامع )١(ببينة

بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن العامل إنما أخذ المال لمنفعة شريكه، وانتفاعه هو  :نوقش
  .)٣(بالعمل فيه لا به، بخلاف المرن والمستأجر، فإما ينتفعان بما قبضاه، لا بالعمل فيه

 )٤(نفسه بالمشاركة في الربحلا يسلم بأن العامل أخذ المال لنفع شريكه، بل لنفع  :الجواب
  .)٥(والفرق بين الانتفاع بالعمل في المال، أو به غير مؤثر في إجراء القياس

، والوجه الثاني الأصح عند )٦(وهذا قول الحنفية، يصدق العامل بيمينه :القول الثاني
  .)٧(الشافعية

  :واستدلوا بالقياس
م أمناء، قد استأمنهم المالكون على وهو قياس العامل على الوديع، والوكيل، بجامع كو

  .)٨(أموالهم، والأمين مصدق
  
  
  
  

                                                            

  ).٧/٣٢٣(الحاوي الكبير : ينظر )١(

 ).٢٢٣(مسؤولية الشريك في الشركة : ينظر )٢(

  ).٥/٢٤٣(اية المحتاج للرملي : ينظر )٣(

  ).٥/١٩٤(المغني  )٤(

 ).٢٢٤(مسؤولية الشريك في الشركة )٥(

  ).٥/١٩٤(المغني : ينظر )٦(

  ).٦/٤٩٦(وحاشية ابن عابدين  ،)٦/١٥٥(بدائع ا لصنائع : ينظر )٧(

  ).٥/٢٤٣(اية المحتاج  ،)٧/٣٢٣(الحاوي الكبير للماوردي  )٨(



 

٩٣ 

 

   :نوقش
أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الوديع والوكيل لا نفع لهما فيما قبضاه، فهما قبضا لنفع ب

  .)٢(، بخلاف العامل فإنه منتفع بقبض المال، فبطل القياس)١(المودع والموكل
بيمينه إن كان قبض المال بلا بينة، أو ببينة غير مقصودة يقبل قول العامل : القول الثالث

فإن كان قبض ببينة مقصودة للتوثق، وشهدت البينة  .للتوثق، أو أشهد على نفسه بالقبض
  . قبض معا، فلا يقبل قوله في الردعلى معاينة الدفع وال

  .)٣(وهذا قول المالكية
  : ويمكن أن يستدل لهم

فإنه قد رضي بأمانة العامل، فلزمه قبول ، القبض والمعاينةبأن الشريك إذا لم يشهد على 
قوله؛ لتفريطه في التوثق، وإن كان أشهد فإنه لم يرض به أميناً، فلزم الاحتياط بالإشهاد على 

  .)٤(فإن تركه فهو مفرط، فعليه تحمل تبعة تفريطه، الرد؛ ليقابل البينة بالبينة
   :ويمكن أن يناقش

عامل لا تتأثر بالإشهاد على القبض سلبا، ولا إيجاباً؛ لأا ثابتة له في بأن صفة الأمانة في ال
غير هذه المسألة بالاتفاق، سواء أشهد شريكه، أم لم يشهد فلا يكون الإشهاد ذا أثر على 

  .)٥(قبول دعوى المضارب هنا
  :الترجيح

القائل بعدم رد الذي يظهر ـ واالله أعلم ـ هو القول الأول القائل بقبول قول الشريك 
  :المال؛ وهذا الترجيح ناتج عن

                                                            

  ).٥/١٩٤(المغني  )١(

 ).٢٢٤(مسؤولية الشريك في الشركة  )٢(

  ) .٢/٧٧٢(الكافي لابن عبد البر  )٣(

 ).٢٢٤(مسؤولية الشريك في الشركة  )٤(

 ).٢٢٤(المصدر السابق  )٥(



 

٩٤ 

 

 .قوة أدلته وضعف المناقشة الواردة عليها .١
والتي تبين عدم وض تلك الأدلة ، ورود المناقشة القوية على أدلة القولين الآخرين .٢

  .للاحتجاج ا
  :التطبيقات الفقهية على الضابط: المطلب الخامس

عشرين ألف ريال سعودي للمضاربة في لو أخذ شخص من تاجر مبلغا وقدره .١
، أجهزة الهاتف ثم بعد فترة ادعى أنه قد ردها للتاجر وليس لديه بينة على دعواه

فهل يقبل قول المضارب ولا يطالب بالمبلغ؟ أم يقبل قول ، وأنكر التاجر ذلك الرد
ة التاجر ويلزم العامل بدفع المبلغ؟ خلاف بين العلماء في ذلك سبق ذكره في دراس

  .الضابط
لو أعطى تاجر عسل شخصا مائة كيلو من العسل للمضاربة ا ثم بعد مدة من .٢

الزمن طالب التاجر من العامل قيمة العسل فأنكر العامل بقاء القيمة لديه وادعى  
فهل يقبل قول التاجر ويلزم العامل بدفع القيمة؟ أم ، تسلمها للتاجر وليس ثمة بينة

من المطالبة؟ خلاف بين العلماء في ذلك كما سبق بيانه في يقبل قول العامل ويبرأ 
  .دراسة الضابط

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٩٥ 

 

 .)١(ملكه مولاه، أو وهب له فقبله، ما كسب العبد من المباح: المبحث السادس عشر
  :وفيه خمسة مطالب

 :صيغ الضابط: المطلب الأول 
 .)٢(كسب العبد والمدبر لمولاه .١
 .)٣(كسب العبد مملوك لمولاه .٢
 .)٤(كسب العبد الذي لا دين عليه لمولاه .٣
  .)٥(جميع كسبه لمولاه .٤
  .)٦(كسب العبد هو للسيد .٥

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
فإن جميع ، أن جميع ما يملكه العبد من مال سواء كسبه بعمل أو تجارة أو أهدي إليه

  .ذلك ملك لسيده
 االله صلى االله رسول سمعت: قال عمر، بن االله عبد حديث: دليل الضابط: المطلب الثالث

 المبتاع، يشترط أن إلا باعها، للذي فثمرا تؤبر أن بعد نخلا ابتاع من( :يقول وسلم عليه
  .)٧()المبتاع يشترط أن إلا باعه، للذي فماله عبدا ابتاع ومن

                                                            

  )٣/٣٦٤(الكافي   )١(

  ).٥/١٩٩(المبسوط  )٢(

  ).٢٢/٢٨(المبسوط  )٣(

  ).٢٣/٧٩(المبسوط  )٤(

  ).٨/٣٦٥(البيان في مذهب الإمام الشافعي )٥(

  ).٤/٢٥٨(بداية اتهد واية المقتصد )٦(

وأخرجه أبو ). ١٥٤٣(برقم ) ٣/١١٧٣(باب من باع نخلا عليها ثمر، كتاب البيوع: أخرجه مسلم في صحيحه )٧(
: وأخرجه الترمذي في سننه). ٣٤٣٣(برقم ) ٣/٢٦٨(د يباع وله مال باب في العب، كتاب البيوع: داود في سننه
  ).١٢٤٤(برقم ) ٣/٥٣٨(باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال ، أبواب البيوع



 

٩٦ 

 

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
في أن ما يملكه العبد من حسب ما اطلعت عليه لم أجد خلافا بين فقهاء المذاهب الأربعة 

ويؤيد هذا ، سواء حصل عليه العبد من طريق الكسب أم وهب له، المال يعد ملكا لسيده
  :القول ما سأذكره من نصوص لعدد من فقهاء المذاهب على النحو الآتي 

بل .)٢()كسب العبد والمدبر لمولاه: (على أن )١(نص السرخسي :في المذهب الحنفي :أولا
  .)٣()كسب العبد الذي لا دين عليه لمولاه: (إذا كان العبد لا دين عليه فقالقيد ذلك بما 

  .)٥()كسب العبد هو للسيد: (فقال )٤(ذكر ذلك ابن رشد :في المذهب المالكي: ثانيا

                                                            

ويلقب بشمس . بلدة في خراسان) سرخس(محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ السرخسي من أهل : هو )١(
. أخذ عن الحلواني وغيره. ا في فقه الحنفية، وعلامة حجة متكلما ناظرا أصوليا مجتهدا في المسائلكان إمام. الأئمة

. سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيرا من كتبه على أصحابه وهو في السجن، أملاها من حفظه
) شرح السير الكبير(أصول الفقه، وفي ) الأصول(في شرح كتب ظاهر الرواية؛ في الفقه؛ و) المبسوط: (من تصانيفه

/  ٦(؛ والزركلي )٢٨/  ٢(؛ والجواهر المضية )١٥٨(الفوائد البهية : [ينظر). هـ٤٨٣توفي(للإمام محمد بن الحسن 
٢٠٨.[(  

  ).٢٢/٢٨(، )٥/١٩٩(المبسوط  )٢(

  ).٢٣/٧٩(المبسوط  )٣(

من أهل . لسوف، طبيب من أهل الأندلسفقيه مالكي، في. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد: هو )٤(
. ام بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة. قرطبة

كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه : قال ابن الأبار. وأحرقت بعض كتبه، ومات بمراكش ودفن بقرطبة
، هـ ٥٢٠ولد عام. قب بالحفيد تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجدويل. في الفقه

في . فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ وافت التهافت: من تصانيفه. هـ٥٩٥وتوفي عام 
الأعلام : [ينظر). حركة الفلك(ورسالة في في الطب؛ وبداية اتهد واية المقتصد في الفقه؛ . الفلسفة؛ والكليات

  )].٣٢٠/ ٤(؛ وشذرات الذهب )٢٦٩/ ١(؛ والتكملة لابن الأبار )٢١٣/  ٦(للزركلي 

  ).٤/٢٥٨(بداية اتهد واية المقتصد )٥(



 

٩٧ 

 

دخل الموهوب : (على أن العبد إذا وهب له مال )١(نص الجويني :في المذهب الشافعي: ثالثا
ذكر العمراني أن جميع مال العبد لسيده سواء كسبه بعمل أو  كما.)٢()في ملك السيد قهراً

  .)٣()جميع كسبه لمولاه: (تجارة أو وهب له فقال
وقال الشيرازي فيما يكتسبه العبد عن طريق التجارة بإذن سيده أن ما يكتسبه العبد حق 

  .)٤()وما يكتسبه للمولى ...، إن أذن له في التجارة صح تصرفه: (لمولاه

  :التطبيقات الفقهية على الضابط: الخامسالمطلب 
لو عمل العبد أجيرا عند شخص سواء بإذن السيد أم بغير إذنه فأعطي العبد أجرته فإنه .١

  .يحق للسيد أخذها منه
   .لو عمل العبد بالتجارة فإن جميع ما يكسبه منها يعتبر ملكا لسيده.٢
  . في ملك السيد لو أهدى شخص مبلغا من المال أو سيارة فإن ذلك يدخل.٣
  
  

  

  

  

  

  

                                                            

االله محدث، حافظ، من كبار المحدثين، سمع عبد . موسى بن العباس بن محمد، أبو عمران، الجويني، النيسابوري: هو )١(
روى عنه الحسن بن سفيان مع . بن هاشم، وأحمد بن الأزهر، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن يوسف السلمي، وغيرهم

هو حسن : قال أبو عبد االله الحاكم. تقدمه، وأبو علي الحافظ، وأبو أحمد الحاكم، وأبو محمد المخلدي، وغيرهم
، وتذكرة )٣٠٠/ ٢(شذرات الذهب : [ينظر). هـ٣٢٣توفي(كتاب على صحيح مسلم  : من تصانيفه. الحديث بمرة

  )].٤١/  ١٣(، ومعجم المؤلفين )٨١٨/  ٣(الحفاظ 

  ).١٩/٤٩٤(اية المطلب في دراية المذهب  )٢(

  ).٨/٣٦٥(البيان في مذهب الإمام الشافعي )٣(

  ).٢/٢٣٥(المهذب في فقة الإمام الشافعي  )٤(



 

٩٨ 

 

  :خمسة مباحثتمهيد و وفيه  .والمزارعة، الضوابط الفقهية في المساقاة: الفصل الثاني

 .في التعريف بالمساقاة والمزارعة: التمهيد

  .على رب المال ما فيه حفظ الأصل :المبحث الأول

  .ايلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزياد :المبحث الثاني

  .لوما لا يتكرر فعلى رب الما، فعلى العامل ا يتكرر في كل عامم: المبحث الثالث

  .متى فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر :المبحث الرابع

  .العامل أمين :المبحث الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩٩ 

 

  :في التعريف بالمساقاة والمزارعة: التمهيد
  :لغة وصطلاحاالتعريف بالمساقاة : أولا

أن يستعمل رجل رجلا في نخيل أو كروم ليقوم : وهي . مأخوذة من السقي :لغةالمساقاة 
ساقى فلان فلانا نخله أو كرمه إذا : يقال. بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله

فما أخرج ، على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته من التأبير وغيره، دفعه إليه واستعمله فيه
وأهل العراق ، والباقي لمالك النخل، م من كذا وكذا سهما مما تغلهاالله منه فللعامل سه

 .)١(يسموا المعاملة

في الاصطلاح وذلك  بارات الفقهاء في تعريف المساقاةاختلفت ألفاظ ع:اصطلاحاالمساقاة 
لاختلاف وجهات النظر وفيما يأتي أذكر تعريفا من كل مذهب مع شرحه والإيرادات 

:ثم أرجح بين تلك التعاريف، عليه  

معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها (:أاعرف الحنفية المساقاة ب :الحنفية تعريف.١
.)2()الأرض ويبقى ا سنة أو أكثروالمراد بالشجر كل ما يثبت في . بجزء معلوم من ثمره  

  : شرح التعريف. أ

يعني الأشجار تكون مملوكة لشخص يقوم بإعطاء هذه الأشجار إلى شخص ) معاقدة: (قولهم
وهذا الاتفاق  هو عقد ، آخر ليقوم بالعمل بمقتضى اتفاق بين صاحب الشجر والعامل

  .المساقاة

  .عبارة عن تمليك العين لا دفعها خرج به البيع؛ لأن البيع) دفع الشجر: (وقولهم

  .   هو النبات الذي يبقى في الأرض أكثر من سنة: والمراد بالشجر هنا

                                                            

  ).٣٨/٢٩٤(،)سقي(مادة ، تاج العروس ،)٦/٣٢٨٠(، )سقى(مادة ، الصحاح: رينظ )١(

  ).٧١٤(ومرشد الحيران المادة ،)٦/١٧٥(بدائع الصنائع  )٢(

 



 

١٠٠ 

 

وهو السقي والتأبير وقطع الأغصان ، المراد بالإصلاح هو العمل) إلى من يصلحها: (وقولهم
  .المتدلية

ا معلوما من هذا قيد احترازي فلابد أن يكون نصيب المساقي جزء) بجزء معلوم: (وقولهم
  .  حاصل الشجر

قيد احترازي آخر فلابد أن تكون حصة المساقي من ثمر الشجر المتعاقد ) من ثمرها: (وقولهم
 .)١(عليه على وجه المساقاة لا غير

  :يرد على هذا التعريف ما يأتي: الإيرادات. ب
زاد في  ، ولور فشمل هذا الإطلاق الشريك وغيرهأنه أطلق من يعمل في الشج .١

دفع الأشجار إلى أجنبي ليعمل فيها ـ لكان : التعريف الأجنبي ـ فيكون التعريف
لا  تانه إلى شريكه الثاني مساقاة فإن المساقاةلأنه لو دفع أحد الشريكين بس ؛أولى
 .)٢(تصح

 .المقصود بالجزء المعلوم، هل هو شائع أو محددأن التعريف لم يبين  .٢
  .)٣(يتها وذكرها في العقد أو لامعلوم، وهل تشترط لم يبين مدة العقد .٣

عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء ( :عرف المالكية المساقاة بأا :المالكية تعريف.٢
  .)٤()من غلته أو بجميعها بصيغة

  

  

                                                            

  .وما بعدها) ٣٧٦(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية )١(

  .وما بعدها) ٣/٥٠٤(شرح الة لعلي حيدر  ،)٨/١٦٤(تكملة البحر الرائق : نظري )٢(

 ).٣٧٨(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )٣(

  ).٣/٥٣٩(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر )٤(



 

١٠١ 

 

  :شرح التعريف. أ

فلابد في هذا . والثاني عامل، أحدهما ملك للشجر، العقد يوجد بين اثنين) عقد: (قولهم
  .الطرفينالعقد من هذين 

أي ما يحتاجه الشجر من سقي وتأبير وقطع للأغصان اليابسة ونحوها ) خدمة شجر: (وقولهم
  .مما يستلزمه العمل في الشجر

  .هذا اللفظ مطلق فيشمل الشجر المثمر وغير المثمر)شجر: (وقولهم

  .هذا يشمل جميع ما ألحق بالشجر كالزرع ونحوه) وما ألحق به: (وقولهم

هذا قيد احترازي أي أن حصة العامل تكون جزءا من حاصل هذا ) من غلتهبجزء : (وقولهم
  .الشجر وما ألحق به

  .)١(أي بجميع الغلة) أو بجميعها: (وقولهم

  :يرد على هذا التعريف ما يأتي :الإيرادات. ب

وهل هو شائع أو محدد . أنه لم يبين المقصود من الجزء هل هو معلوم، أو مبهم .١
 .المقدار

 .يذكر مدة العقد، وهل يشترط ذكرها وأمدها في العقد أم لاأنه لم  .٢

والعقد لا بد له من صيغة فذكر الصيغة هنا . أنه صرح بأن هذا العقد يكون بصيغة .٣
 )٢(لا داعي لها، اللهم إلا أن يقال أن المقصود بذلك هو صيغة معينة

 

                                                            

  ).٣٨٥(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية:  ينظر )١(

  ).٣٨٥(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )٢(



 

١٠٢ 

 

أن يعامل إنسان إنساناً على شجر ( :بأا عرف الشافعية المساقاة :الشافعية تعريف.٣
  . )١()ليتعهده بالسقي والتربية على أن ما رزق االله من الثمر يكون بينهما

  :شرح التعريف. أ

أي أن مالك الشجر يتعاقد مع . أي يعقد صاحب الشجر مع شخص آخر) يعامل: (قولهم
  .يستلزم ذلكشخص آخر على أن يدفع له شجره ليقوم العامل بسقي الشجر وتربيته وما 

  .يشمل أي شجر كان مثمرا وغير مثمر) شجر: (وقولهم

  .دل على أن الشجر الذي يدفع على وجه المساقاة يكون مثمرا) من ثمره: (وقولهم

  .أي حفظ الشجر وتعهده بالسقي وغيره) والتربية: (وقولهم

من ثمر  قيد احترازي فلابد من أن يكون نصيب العامل في المساقاة) من الثمر: (وقولهم
  . )٢(المتعاقد عليها على وجه المساقاة

  :يرد على هذا التعريف :الإيرادات. ب

لم يبين التعريف هل تكون حصة العامل جزاء شائعاً معلوماً كثلث أو ربع أو مبهما  .١
 .أو نصيب أو هل تكون مقدراً محدداً

وذكر  لم يتطرق التعريف إلى ذكر مدة عقد المساقاة وهل يشترط ذكرها في العقد .٢
 )٣(أمدها أم لا ؟

 

                                                            

  ).٣/٦٠(؛ قليوبي وعميرة )٥/١٥٠(روضة الطالبين : ينظر )١(

  ).٣٧٩(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية : ينظر )٢(

  ).٣٨٠(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )٣(



 

١٠٣ 

 

   :الحنابلة تعريف.٤

دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء ( :عرف الحنابلة المساقاة بأا
  .)١(مشاع معلوم من ثمره

  :شرح التعريف  . أ

  . رض لمن يزرعها أو الأرض مع الزرعالمزارعة لأا تكون بدفع الأ )دفع شجر : ( فقوله
فخرج بذلك الشجر  بوصف إما بتعيين أو أي معلوم للمالك والعامل) معلوم ( :وقوله

  .اهول
  .وما له ثمر ولكنه غير مأكول، خرج بذلك ما ليس له ثمر) مأكول  له ثمر(: وقوله
  .ما هو بجزء معين، لأن فيه غررا خرج بذلك) بجزء مشاع ( :وقوله
  .خرج به ما كان مشاعا مجهولا) لوم مع(  :وقوله
  .   )٢(غيره فإا تكون إجارة لا مساقاةكان من ثمر  خرج به ما) من ثمره (  :وقوله

 ، إلا أنما حصة شائعة من الإنتاجأن للعامل في كل منه:المزارعةو المساقاة والصلة بين
  .)٣(المساقاة تقع على الشجر كالنخيلو، المزارعة تقع على الزرع كالحبوب

  : يرد على هذا التعريف: الإيرادات   . ب

أنه أدخل المغارسة في مفهوم المساقاة مع أن المغارسة تختلف عن المساقاة إلا  .١
أن يقال أن هذا اصطلاح عندهم، ولا مشاحاة في الاصطلاح  ولكن مع 

 . هذا يبقى اختصاص كل منهما باسم وعقد خاص أرجح وأفضل

                                                            

 ) .٤٧١/  ١(منتهى الإرادات  )١(

  ) .٢/٢٣٢(المصدر السابق  )٢(

 ) .٣٨/٥٠(الموسوعة الفقهية الكويتية  )٣(



 

١٠٤ 

 

رها وأمدها في العقد أن التعريف لم يتطرق إلى ذكر المدة ، وهل يشترط ذك .٢
أم لا؟ إلا أنه يمكن أن يجاب عن عدم ذكر المدة في العقد بأن المساقاة عند 

  . )١(الحنابلة عقد جائز غير لازم فلا تشترط لها المدة

  :الترجيح

وذلك لأن الاعتراضات الواردة عليه غير ، ـ واالله أعلم ـ هو تعريف الحنابلة الراجح
  .ولورود الاعتراضات المؤثرة على التعاريف الأخرى، مؤثرة

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  ).٣٨٤(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )١(

   

  



 

١٠٥ 

 

  :التعريف بالمزارعة لغة واصطلاحا: ثانيا

   : المزارعة لغة

، حرثها للزراعة: بذره، والأرض: زرعا وزراعة هيزرع ع الحبمن زر : اللغةالمزارعة في
  .)١(عامله بالمزارعة: أنبته وأنماه، وزارعه مزارعة: وزرع االله الحرث

  .)٢(المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها: والمزارعة

فالزرع معروف، ومكانه . الزاء والراء والعين أصلٌ يدلُّ على تنمية الشيء :)٣(قال ابن فارس
  .)٤(أصل الزرع التنمية: وقال الخليل. المُزدرع

عرفت المزارعة في اصطلاح الفقهاء عدة تعريفات وذلك حسب : المزارعة في الاصطلاح
والإيرادات ، وفيما يأتي سأعرض تعريفا من كل مذهب مع بيان شرحه، الاتجاهات الفقهية

  :ثم أرجح بين تلك التعاريف،عليه

المزارعة ببعض الخارج  عن العقد على عبارة: (الحنفية المزارعة بأاعرف  :الحنفية تعريف.١
  .)٥()ض بشرائطه الموضوعة له شرعاًمن الأر

  

                                                            

 ).١/٣٩٢) (زرع(والمعجم الوسيط مادة  ،)٨/١٤١) (زرع(لسان العرب مادة  )١(

  ).٤٩٣/  ٣( الشرح الصغير )٢(

أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي، كان إماما في علوم شتى، خصوصا : هو )٣(
) حلية الفقهاء(وهو على اختصاره، جمع شيئا كثيرا، وله كتاب ) امل في اللغة(اللغة، فإنه أتقنها، وألّف كتابه 

ومعجم ). ٤/٤٨٠(شذرات الذهب : ينظر. عين وثلاثمائةتوفي سنة تس. وله رسائل أنيقة) مقاييس اللغة(وكتاب 
 ).٢/٤١(المؤلفين 

 ).٣/٣٧) (زرع (مقاييس اللغة مادة  )٤(

 ). ٦/١٧٥(بدائع الصنائع )٥(



 

١٠٦ 

 

  :شرح التعريف  . أ
، ولا العامل فيها: والأخر، صاحب الأرض: اأحدهم ،يتم بين اثنين )عبارة عن العقد( :قولهم
  . هذا العقد إلا بالإيجاب والقبول يتم
ب العقد إلى أن صاحب الأرض يدفع أرضه بموج: المقصود بذلك) المزارعةعلى : (لهموقو

  .العامل ليقوم بزرعها
لمزارع من هذا قيد احترازي فلابد أن تكون حصة ا )ببعض الخارج من الأرض: (وقولهم

  .ناتج زرع آخر مزروع في أرض أخرى ، ليس منناتج الزرع الذي يزرعه
ارعة يشترط لعقد المز هذا قول عام يشمل كل ما )بشرائطه الموضوعة له شرعا: (وقولهم

  .)١(الصحيحة
  :يرد على هذا التعريف بعض الإيرادات منها :الإيرادات   . ب
 .أنه لم يذكر البذر وعلى من يكون .١
أنه لم يذكر المقصود ببعض الخارج، وهل هو جزء شائع أو مقدار محدد بالوزن  .٢

 .كعشرة أطنان مثلاً
يشترط ذكرها في العقد، وأن تكون معلومة مع  أنه لم يذكر مدة العقد، وهل .٣

إلا أنه قد يجاب على ذلك بأن التعريف أحال لمعرفة هذه المسائل بعبارته . ذكرها
  .)٢("بشرائطه الموضوعة له شرعا"

أن يعقد على أرض مالكها لمن يزرعها : (عرف الشافعية المزارعة بأا: الشافعية تعريف.٢
  .)٣()والبذر من المالكبجزء معلوم مما يخرج منها 

  :شرح التعريف  . أ
  . المراد به العقد، والعقد يتم بين اثنين بالإيجاب والقبول) أن يعقد: (قولهم

                                                            

 ). ٧٤ـ٧٣(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )١(

 ).٧٤(ساقاة في الشريعة الإسلاميةالمزارعة والم: ينظر )٢(

  ).١/٨١(ية الشرقاوي على تحفة الطلاب حاش: ينظر )٣(



 

١٠٧ 

 

  .ظاهر التعبير أن المالك يكون مالكًا للأرض رقبة ومنفعة) على أرض مالكها: (وقولهم
  .أي عطاء الأرض للعامل الذي يقوم بزراعة الأرض) لمن يزرعها: (وقولهم
  . هذا قيد احترازي فلا بد أن يكون الجزء الذي يعطى للعامل معلوما) بجزء معلوم: (وقولهم
قيد احترازي أيضاً، فيجب أن تكون حصة المزارع جزاءً معلوما مما ) مما يخرج منها: (وقولهم

  .يخرج من الأرض التي تم التعاقد عليها وليس من حاصل أرض أخرى
  .)١(هنا صرح الشافعية بأن البذر يكون من مالك الأرض) البذر من المالك: (وقولهم
   :الإيرادات  . ب

  .لم يحدد المقصود بالجزء المعلوم، وهل معلوميته تكون بالجزء الشائع أو مقدار محدد .١
  )٢(وهل تكون معلومة أو لا؟، ومن المسائل التي أغفلها هي المدة .٢

  . )٣()في الزرعالشركة : (عرف المالكية المزارعة بأا :المالكية تعريف.٣
  :شرح التعريف. أ

تعريف المالكية للمزارعة جاء موجزاً جدا بحيث لا تستبين منه عناصر المزارعة إلا أنه جاء 
أن المراد من . ومع الإيجاز إلا أنه يمكن أن يقال. مبيناً لطبيعة عقد المزارعة عندهم بأا شركة

والمزارعة في الأرض والعمل والبذر قولهم الشركة في الزرع هو اشتراك صاحب الأرض 
  .)٤(وإدارات المزارعة كما صرحوا به عند كلامهم عن المزارعة من شروط صحتها

  :تالإيرادا
 .لم يبين البذر وعلى من يكون .١
وما مقدارها؟ وهل هي جزء ، ومن أي شيء تكون هذه الحصة، اغفل حصة المزارع .٢

 شائع أم مقدار محدد؟
                                                            

  ).٧٦(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية : ينظر )١(

  ).٧٧(اقاة في الشريعة الإسلامية المزارعة والمس: ينظر )٢(

  ).٢/١٧٨(؛ بلغة السالك لأقرب المسالك )٣/٣٧٢(حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير  : ينظر )٣(

  ).٧٩(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )٤(



 

١٠٨ 

 

  محدد؟ وهل هي جزء شائع أم مقدار .٣
 )١(لم يذكر المدة، وهل تشترط معلوميتها أو لا؟ .٤

  : الحنابلة تعريف.٤
دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع حب مزروع : (عرف الحنابلة المزارعة بأا

  . )٢()ينمى بالعمل لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل
  :شرح التعريف  . أ
صاحب أرض يتفق مع من يزرعها ليقوم بما يستلزمه أن هناك : يعني) دفع أرض: (قولهم

  .الزرع من حرث وبذر وسقي ونحوه
: مثل، قيد احترازي فلا يجوز أن تكون الحصة مقدار محدد بالوزن) بجزء مشاع: (وقولهم

وهذا الجزء . أو سهم من الحاصل، شيء: عشرة أطنان، ولا أن يكون جزءاً مبهماً مثل
  .ة يجب أن يكون من المتحصلالشائع المعلوم ذه الكيفي

فيصعب أن تكون حصة المزارع من حاصل ، قيد احترازي أيضاً). من المتحصل: (قولهم
  .)٣(الأرض المعقود عليها مزارعة

  :الإيرادات  . ب
إن التعريف لم يبين صفة صاحب الأرض عن كونه مالكاً لها رقبة ومنفعة، أومنفعة  .١

ويجوز " جاء في المغني لابن قدامة والظاهر أنه يشمل الاثنين بدليل ما . فقط
كما أن . )٤(....للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها نص عليه أحمد 

 .المزارعة لها شبه بالإجارة
 لم يذكر المدة في العقد، وهل يشترط أن تكون معلومة أو لا؟ .٢

                                                            

  ).٧٩(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )١(

  ).٣/٥٣٢(كشاف القناع عن متن الإقناع )٢(

 ).٧٨(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )٣(

  ).٥/٣٥٧(المغني : ينظر )٤(



 

١٠٩ 

 

نابلة، فلا إلا أنه قد يجاب عن هذا الإيراد بأن المزارعة عقد جائز غير لازم عند الح
  .)١(يشترط لها عندهم معلومية المدة

  :الترجيح
وما أغفل ذكره . الراجح ـ واالله أعلم ـ هو تعريف الحنفية وذلك لأنه جامع مانع

ولأن ورود الاعتراضات ، )بشرائطه الموضوعة له شرعاً: (فيه فهو داخل تحت قولهم
  .  )٢(على غيره أكثر من ورودها عليه

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  ).٧٩ـ٧٨(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )١(

  ).٨٤(المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: ينظر )٢(



 

١١٠ 

 

  :وفيه خمسة مطالب. )١(على رب المال ما فيه حفظ الأصل: المبحث الأول
  :صيغ الضابط: المطلب الأول

 .)٢(ما قصد به حفظ الأصل ولم يتكرر فعلى المالك .١
 .)٣(ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول، فهو من وظيفة المالك .٢
 .)٤(ولا يتكرر كل سنة ... على المالك ما يقصد به حفظ الأصل  .٣
 .)٥(فعلى المالك... وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة  .٤
  . )٦(على رب النخل عمل ما فيه حفظ الأصل .٥

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
  . وعدم هلاكها أو تعرضها للتلف، على رب المال كل ما من شأنه حفظ بقاء الشجر

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
 .الثمرة وإنما يعود نفعها على الأصول دون الثمارأن هذه الأعمال لا تؤثر في  .١
  .)٧(هذه الأعمال على المالك تكون أنالعرف اقتضى  .٢

  
  
  

                                                            

  ).٥/٥٦٥(؛ والمغني )٥/٥٣(؛ والمبدع )٥/٥٧١(؛ والشرح الكبير )٣/٣٧٢(الكافي   )١(

  ).١/١٠٥(التذكرة في الفروع على مذهب الشافعي  )٢(

  ).١/٣٠٨(؛ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )٥/١٥٩(روضة الطالبين  )٣(

  ).١/٢٩١(فتح الوهاب بشرح المنهاج  )٤(

  ).٦/١١٦(؛ والمحتاج في شرح المنهاج)٣/٦٦(؛ وحاشيتا قليوبي وعميرة)٣/٤٣٣(مغني المحتاج  )٥(

  ).١٤/٤٠٩(اموع  )٦(

  ).٣/٦٦(؛ وحاشيتا قليوبي وعميرة)٣/٤٣٣(؛ ومغني المحتاج )٦/١١٦(تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ينظر )٧(

  



 

١١١ 

 

  :دراسة الضابط: المطلب الرابع
 من صيغ الضابط المذكورة يتضح ذلك، نص جمهور الفقهاء على اعتبار هذا الضابط

على  كبناء الحيطان، ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنةن إ: اوخلاصة ما قالو
  .)١(فعلى المالك ونحو ذلك وحفر ر جديد، دولابالاب ووبالأونصب  ،البستان

ن على وإن لم يصرحوا به فقد قالوا إ، هرعند الحنفية على ما يظهذا الحكم هو المعمول به و
 ل عمل تحتاج إليه الثمارك( أن )٢(البناية شرح الهداية فيالعامل إصلاح الأار فقد جاء 

لزيادا، أو صلاح ثمرها ويتكرر كل سنة فهو على العامل، ومما يجب عليه السقي وما يتبعه 
وحفر الأار والآبار ، وتنقية الآبار، والأار من الحمأة ونحوها ... من إصلاح طريق الماء،

ونحوها على المالك، وكذا عليه آلات العمل  ،... الجديدة والتي اارت، وبناء الحيطان
  .فيفهم من ذلك أن حفر الأار ومثلها الآبار يكون على صاحب الشجر .)...

  .)٣(ويقاس على ذلك نصب المضخات في الوقت الحاضر
  .)٤(واستدلوا على ذلك بما سبق ذكره في دليل الضابط

  
  
  
  
  
  

                                                            

والشرح الكبير ، )٣/٦٦(وحاشيتا قليوبي وعميرة، )٣/٤٣٣(ومغني المحتاج ، )٦/١١٦(تحفة المحتاج : ينظر )١(
  ) .٥/٥٦٥(والمغني ، )٥/٥٣(والمبدع ، )٥/٥٧١(

  ).١/٢٠٥(جواهر العقود : وينظر، )١١/٥١١(البناية شرح الهداية  )٢(

  ).٥١١(المزارعة و المساقاة في الشريعة الإسلامي: ينظر )٣(

  ). ١١٤(ص  )٤(



 

١١٢ 

 

  :تطبيقات فقهية على الضابط: لمطلب الخامسا
 .لأن السور سبب لحفظ الشجر ؛يلزم رب المال بناء سور للمزرعة .١
ذلك سبب لبقاء حياة الشجر لأن  ؛يلزم رب المال شراء مضخة لسقي الشجر .٢

 .ونمائها
أن يتولى جرت  العادةلأن  اء آلات توزيع الماء على المزرعة؛يلزم صاحب المزرعة شر .٣

لإيصال الماء إلى أصول الشجر لحفظ  ا أيضاسببويكون ذلك ، صاحب المزرعة ذلك
   .بقائها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١١٣ 

 

  :وفيه خمسة مطالب. )١(يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادا: الثانيالمبحث 
 :صيغ الضابط: المطلب الأول

 .)٢(يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة .١
 .)٣(يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادا .٢
، ويتكرر كل سنة، فهو على هاأو صلاحكل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادا،  .٣

 .)٤(العامل
 .)٦(في كل ثمرة ما تحتاج إليه من العمل المعهود حسب جري العادة )٥(عليه .٤
 .)٧(ما لا يتعلق بالثمرة فلا يلزم العامل .٥
 .)٨(جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل، وإن لم يشترط ذلك عليه .٦
 .)٩(الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنةعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح  .٧
 .)١١(ما لا يبقى لرب الحائط منفعته مؤبدة..  )١٠(لا يلزم .٨

                                                            

  ).١٠/٥٢(وحاشية الروض المربع لابن قاسم  ،)٣/٣٧١(الكافي  ) ١(

  ).١/١٣٠(زاد المستقنع  )٢(

  ).٣٧/١٢٤(الموسوعة الفقهية الكويتية  )٣(

  ).١١/٥١١(والبناية شرح الهداية  ،)٥/١٥٩(، )٤/٢٣٤(روضة الطالبين ) ٤(

 .أي العامل )٥(

  ).٢/٧٦٧(الكافي في فقه أهل المدينة )٦(

  ).١/١٨٤(القوانين الفقهية  )٧(

  ).٥/٣٧٦(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٨(

  ).٣/٤٣٢,٤٣١(مغني المحتاج  )٩(

  .العامل )١٠(

  ).٥/٣٨٧(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١١(



 

١١٤ 

 

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
 امما يكون سبب، يجب على عامل المساقاة القيام بالأعمال اللازمة عليه بموجب عقد المساقاة

  . وجودا وزيادة نمائها لصلاح ثمرة الشجر
  :دليل الضابط: الثالثالمطلب 

فالعادة جارية بأن العامل يلزمه أن يعمل كل ما من ، يستند هذا الضابط إلى دليل العادة
  .مما يتكرر كل عام، شأنه أن يكون سببا لصلاح الثمرة وزيادا

  : دراسة الضابط: المطلب الرابع
   :هذا الإجمالي فيما يأتي سأبينو، نص الفقهاء على اعتبار هذا الضابط

كل عمل تحتاج إليه الثمار (أن  )١(جاء في البناية شرح الهداية :الحنفيفي المذهب : أولا
لزيادا، أو صلاح ثمرها ويتكرر كل سنة فهو على العامل، ومما يجب عليه السقي وما يتبعه 

وفتح رأس الساقية وشدها عند السقي، على ما يقتضيه  ... ...من إصلاح طريق الماء، 
  . )الحال
جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة (أن  )٢(جاء في مواهب الجليل :المالكيفي المذهب : ثانياً

ما يبقى لرب ..  )٤(لا يلزم: (جاء فيه أيضاو .)٣()على العامل، وإن لم يشترط ذلك عليه
  .)الحائط منفعته مؤبدة

إليه الثمار  كل عمل تحتاج( أن )٥(روضة الطالبين جاء في :الشافعيفي المذهب : ثالثاً
  وإنما اعتبرنا: (أيضاً )٦(وجاء فيها.)لزيادا، أو صلاح، ويتكرر كل سنة، فهو على العامل

                                                            

  ).١/٢٠٥(جواهر العقود : وينظر ،)١١/٥١١(البناية شرح الهداية  )١(

  ).٥/٣٨٧(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٢(

  ).٥/٣٧٦(المصدر السابق  )٣(

  .العامل )٤(

  ).٣/٤٣٢,٤٣١(ومغني المحتاج  ،)٤/٢٣٤(روضة الطالبين ) ٥(

  ).٣/٤٣٢,٤٣١(ومغني المحتاج  ،)٥/١٥٩( روضة الطالبين) ٦(



 

١١٥ 

 

. إجحاف به المساقاة، وتكليف العامل مثل هذالأن ما يتكرر يبقى أثره بعد فراغ  التكرار
  ....)، فما يجب عليه السقي، وما يتبعه من إصلاح طريق الماء

يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة ( أنه :)١(جاء في الكافي :بليالحنفي المذهب : رابعاً
  .)وزيادا

  :بالآتي ويستدل لهم على ما ذهبوا إليه
 .من توابع ما وقع عليه العقد تعد، أن جميع هذه الأعمال التي يلزم على العامل فعلها .١
ل مثل هذا وتكليف العام، أن ما لا يتكرر كل عام يبقى أثره بعد انتهاء المساقاة .٢

  .)٢(العمل إجحاف به
  :تطبيقات فقهية على الضابط: المطلب الخامس

من  يعدلأن ذلك الفعل  ؛تنحية الحشيش المضر والقضبان المضرة بالشجريلزم العامل  .١
 .أسباب صلاح الثمرة وزيادا

سواء أكان قطع ما يضر تركه وذلك ب ،تصريف سعف النخليجب على العامل  .٢
عن وجوه العناقيد لتصيبها الشمس، وليتيسر  تلك السعف ورد ،يابسغير أم  يابساً

 .من أسباب صلاح الثمرة وزيادايعد لأن ذلك الفعل  ؛قطعها عند الإدراك
 تظليلهاو نصب أعوادويحصل ذلك ب ،تعريش شجر العنبهو مما يجب على العامل و .٣

 العناقيد صوناً ووضع الحشيش فوق ،حيث جرت العادة بهشجر العنب عليها  رفعو
 .من أسباب صلاح الثمرة وزيادايعد لأن ذلك الفعل  ؛عن الشمس عند الحاجة

  
  
  
  

                                                            

  ).١/١٣٠(وزاد المستقنع  ،)١٠/٥٢(الروض المربع لابن قاسم  وحاشية ،)٣/٣٧١(الكافي ) ١(

  ).٥١٧، ٥١٦(المساقاة والمزارعة في الشريعة الإسلامية : ينظر )٢(



 

١١٦ 

 

وفيه . )١(فعلى رب المال وما لا يتكرر، ما يتكرر في كل عام فعلى العامل: المبحث الثالث
  :خمسة مطالب
  :صيغ الضابط: المطلب الأول

 .)٢(من وظيفة المالك ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول، فهو .١
 .)٣(ولا يتكرر كل سنة ... على المالك ما يقصد به حفظ الأصل  .٢
على العامل عند الإطلاق ما يحتاجه الثمر لصلاحه وتنميته مما يتكرر من العمل كل  .٣

  .)٤(سنة
  :معنى الضابط: المطلب الثاني

، وما لا القيام به يجب على العامل فهو مماأن ما يتكرر فعله كل عام من أعمال المساقاة 
  . يتكرر فعله في  كل عام مما يحفظ به شجر المساقاة فعلى رب المال

  :دليل الضابط: المطلب الثالث
ما يتكرر في فإن العرف يقتضي أن يستند هذا الضابط على العرف وما جرت به العادة؛ 

  .فعلى رب المال وما لا يتكرر، كل عام فعلى العامل
  :الضابطدراسة : المطلب الرابع

ما يتكرر : وقيل(  :فقالذه الصيغة  )٥(هذا الضابط تفرد بذكره ابن قدامة في كتابه الكافي
وذكره غيره كما يظهر من صيغ ). فعلى رب المال وما لا يتكرر، في كل عام فعلى العامل

  .ولكن بدون تركيب ما يتكرر مع ما لا يتكرر وبدون إطلاق ،آنفا الضابط المذكورة
  :ذوشقينومن صيغة ابن قدمة هذه يظهر أن الضابط 

                                                            

  ).٣/٣٧٢(الكافي   )١(

  ).٥/١٥٩(روضة الطالبين  )٢(

  ).١/٢٩١(فتح الوهاب بشرح المنهاج  )٣(

  ).١/٢٩١(المصدر السابق  )٤(

  ).٣/٣٧٢(الكافي  )٥(



 

١١٧ 

 

  .أن ما يتكرر كل عام فعلى العامل: الشق الأول
  . فعلى رب المال ما لا يتكررأن  :الشق الثاني

ما يتكرر كل عام وفيه (كتقييد ، وابن قدامة أطلق هذه الصيغة ولم يقيدها كما قيدها غيره
فعلى رب  و يقصد به حفظ الأصول، وما لا يتكرر(و، )صلاح الثمرة وزيادا فعلى العامل

لكن ابن قدامة قد أدرك الملاحظات على هذه الصيغة ولذلك  ذكرها مصدرة بعبارة ، )المال
  . ليتبين للقارئ عدم رجحان هذا الإطلاق) وقيل(التضعيف 

فقد وضعوا أما جمهور الفقهاء : ( )١(وجاء في كتاب المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية
كل ما يتكرر كل عام فهو على : فقالوا لبيان العمل الذي يجب على المساقي عاماً ضابطاً
  ).   وإن اختلفوا في بعضها، العامل

أن هذا الضابط المتصدر في هذا استنادا إلى المناقشة السابقة حول هذا الضابط يرى الباحث و
ضاف إليه التقييد المذكور آنفا على كلا إلا أن ي المبحث لا يصلح بإطلاقه أن يكون ضابطاً

بعدد من المسائل  لأنه بدن تقييد يكون منقوضاً أو يكون التقييد حسب العرف؛، الشقين
وهو مما يتكرر ، ولا يجب على العامل فإنه على المالك قطعاً ،كخراج الأرضيطول حصرها 

، وكذا لى المالك قطعاًوخراج الأرض الخراجية ع( :)٢(كما جاء في روضة الطالبينكل عام 
وغير ذلك من ، )٣(آلات الحرث ومثل ذلك .)فعلى المالك قطعا كل عين تتلف في العمل

والتي اختلف فيها الفقهاء هل هي على العامل أم ، المسائل التي ترد بالنقض على هذا الضابط
  .)٤( ؟على رب المال

  
  

                                                            

  ).٥١٦(، المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية )١(

  ).٥/١٥٩(روضة الطالبين  )٢(

  .المصدر السابق: ينظر )٣(

  ).٥٢٠ـ٥٠٩(، كتاب  المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: للمزيد ينظر )٤(



 

١١٨ 

 

  :تطبيقات فقهية على الضابط: المطلب الخامس
يمكن تطبيقها  ،بحث الأول والثاني من هذا الفصل على هذا المبحثالواردة في المالأمثلة أن 

هل هي على العامل أم  ،لكن سأذكر هنا بعض الأمثلة التي اختلف فيها ،على هذا المبحث
   ؟رب المال

  :تظهر عدم اطراد الضابط الأمثلةو
تجب على  فهل ،مطلع التلقيح فإا مما يتكرر كل عا :وهي ما يسمى ،مادة التلقيح .١

لأا من الأعيان  ؛أم هي على المالك، لأا مما يصلح الثمرة ويزيد في نمائها العامل؛
  .وإن تكررت كل عام

، لأنه مما يتكرر كل عام ؛فهل يجب على العامل ،يتكرر كل عام فإنه مما، قطع الثمار .٢
بين  على خلاف، أم يجب عليهما معاً، أم يجب على المالك وإن تكرر كل عام

 .  )١(الفقهاء في ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

وروضة الطالبين  ،)٥/٣٨٧(الجليل في شرح مختصر خليلمواهب و ،)١١/٥١١(البناية شرح الهداية : ينظر )١(
  .)٣/٣٧١(والكافي  ،)٤/٢٣٤(



 

١١٩ 

 

  :وفيه خمسة مطالب. )١(فالزرع لصاحب البذر متى فسدت المزارعة: المبحث الرابع
  :صيغ الضابط: المطلب الأول

  .)٢(إذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر .١
 .)٤(وعليه أجرة صاحبه ،فالزرع لصاحب البذر )٣(متى فسدت .٢
هذا هو حكم  -المزارعة ولصاحب النخل في المعاملة  الخارج كله لصاحب البذر في .٣

  .)٥(فاسد المزارعة والمعاملة
  :معنى الضابط: المطلب الثاني

 أو، كاشتراط أمر ليس من شروط المزارع عرفاً ،سبابالأ لأي سبب من المزارعة إذا فسدت
فإن المزارعة حينئذ ، ن تكون الأرض لم تخرج شيئاًأك، حصول ما يناقض مقصد المزارعة

سواء أكان صاحب البذر ، وعليه فإن الزرع حينئذ يكن لصاحب البذر، تكون فاسدة
 إلى لأن المزارعة في حال فسادها تنقلب ؛وللآخر أجرة المثل، العامل أم صاحب الأرض

  .والإجارة تجب فيها الأجرة، إجارة
  :دليل الضابط: المطلب الثالث

اشترك أربعة رهط على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم في : مجاهد، قال حديث .١
قبلي : قبلي الفدان، وقال الآخر: قبلي الأرض، وقال الآخر: زرع فقال أحدهم
 علي العمل، فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى االله: البذر، وقال الآخر

                                                            

  ).٣/٣٧٦(الكافي )١(

  ).١/٢١٦(ومتن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة ،)١/٣١٤(مجمع الضمانات )٢(

  .أي المزارعة )٣(

  ).٤/٤٠٣(المبدع في شرح المقنع  )٤(

  ).٢٣/١٤٤(المبسوط  )٥(



 

١٢٠ 

 

غى صاحب الأرض، وجعل لصاحب فجعل الزرع لصاحب البذر، وأل(: عليه وسلم
  . )١()، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوممعلوماً الفدان شيئاً

 .فيتبع البذر أن الزرع نماء البذر .٢
كذلك و، المضاربة إذا فسدت فالربح لرب المالف، قياس المزارعة على المضاربة .٣

 .المزارعة إذا فسدت يكون الزرع لصاحب البذر
كذلك و، المساقاة إذا فسدت فالثمر لصاحب الشجرف ،المزارعة على المساقاة قياس .٤

  .  )٢(المزارعة إذا فسدت يكون الزرع لصاحب البذر
   :دراسة الضابط: المطلب الرابع

  :اختلف الفقهاء في هذا الضابط على قولين
سواء أكان صاحب البذر هو ، أن الحاصل من الزرع يكون لصاحب البذر: القول الأول

  .لأنه نماء ملكه ؛المزارعصاحب الأرض أم 
ويجب عليه أن يدفع ، لأن البذر بذره ؛فإذا كان البذر من صاحب الأرض فالخارج كله له
  .للعامل أجر مثل عمله وعمل آلات ووسائط الزرع
عليه أن يدفع  لكن يجب، لأنه نماء بذره ؛وإذا كان البذر من قبل المزارع كان الحاصل له

  .لصاحب الأرض أجر مثل أرضه
من صاحب الأرض والمزارع ـ فإن الحاصل من الزرع  :أما إذا كان البذر منهما ـ أي

ويكون لكل واحد منهما على الآخر أجرة ما انصرف من ، يكون بينهما على قدر بذرهما
  .منافعه

  
  
  

                                                            

وهذا الحديث أرسله مجاهد بسند جيد، ومراسيل ). ٤/١١٩(وشرح معاني الآثار ،)٤/٥٠٤(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
  ).٣/٩١(العرف الشذي شرح سنن الترمذي: ينظر. مجاهد تقبل عند الجمهور

  ).٥/٣١٦(المغني : ينظر )٢(



 

١٢١ 

 

  .)٣(والحنابلة، )٢(والشافعية، )١(وإلى هذا القول ذهب الحنفية
  : واستدلوا بالآتي

 .آنفا في دليل الضابطالأدلة المذكورة  .١
، ينقلب من حال إلى حال، وينمو، فصار صاحب البذر لعين ما أن الزرع هو .٢

   .)٤(كصغار الشجر إذا غرس فطال، والبيضة إذا حضنت فصارت فرخاً
ولهذا فكل صورة للمزارعة ، يرون أن المزارعة شركة حيث :وهو قول المالكية: القول الثاني

تكون هذه المزارعة ، تخرج من طبيعة الشركة وحدودها على النحو الذي فهموه من الشركة
  . دة التي ذكروها مع حكم كل منهافاسدة ونذكر فيما يلي الصور الفاس

لبدء بالعمل أو فساد قبل االبوهو ما يعرف : دة عندهم على وجهينأحكام المزارعة الفاس
  :بعده

إذا عرف الفساد قبل بدء العمل بالمزارعة فحكمه هو أن العقد يفسخ وتنتهي  :الوجه الأول
  . )٥(المزارعة

، س صور فاسدةوهذا يشتمل على خم، وهو عدم معرفة الفساد إلا بعد العمل :الوجه الثاني
  :ولكل حكمها

أن يشترك المتعاقدان ـ أي المتزارعان ـ معا في العمل سواء كان  :الصورة الأول .١
وأن تكون الأرض ، عمل كل واحد منهما مساويا لعمل الآخر أم كان أكثر أم أقل

 . ويكون البذر من الآخر، من واحد منهما

                                                            

نات ومجمع الضما ،)١/٣٧٢(لنيرة على مختصر القدوري والجوهرة ا ،)٩/٤٦٤,٤٦٣(ناية شرح الهدايةالع: ينظر )١(
)١/٣١٤.(  

 ).٧/٤٥٢(الحاوي الكبير: ينظر )٢(

  ).٥/٣١٦(والمغني  ،)٤/٤٠٣(والمبدع في شرح المقنع  ،)٢/١٦٧(الكافي : ينظر )٣(

  ).٥/٣١٦(المغني  )٤(

  ).٢/١٨٣(والفواكه الدواني  ،)٥/١٨٠(والتاج والإكليل  ،)٦/٦٧(ل شرح الخرشي على مختصر خلي: ينظر )٥(



 

١٢٢ 

 

فيأخذ كل واحد منهما نصف ثم يرجع ، أن يقسم الزرع بينهما نصفين وحكم هذه الصورة
فيأخذ صاحب البذر من ، هما على صاحبه بنصف ما دفعه من رأس المالكل واحد من

  .)١(ويأخذ صاحب الأرض من صاحب البذر نصف أجرة أرضه، صاحب الأرض مثل بذره
ويكون من صاحب الأرض البذر ، أن يكون العمل فقط من المزارع :الصورة الثانية .٢

أو أطلقا العقد بأن ، جارةوعقدا المزارعة بلفظ الإ، وآلات الزرع بالإضافة إلى أرضه
  . سلم صاحب الأرض أرضه ولوازم الزرع إلى المزارع

ويكون النماء لصاحب الأرض وللعامل مثل ، أن المزارعة تكون فاسدة وحكم هذه الصورة
  .)٢(أجرة عمله

أن يكون العمل ولوازم الزراعة من المزارع ولا يقدم صاحب  :الصورة الثالثة .٣
 .الأرض سوى أرضه

  . )٣(ويكون عليه أجرة مثل الأرض، أن يكون الزرع كله للمزارع في هذه الصورة والحكم
أما . أن ينفرد أحدهما بالعمل فقط ويكون له مع عمله الأرض: الصورة الرابعة .٤

 . البذر فيكون من الثاني
هو أن الزرع يكون كله للمزارع ـ أي العامل ـ وعليه أن يدفع مثل  وحكم هذه الصورة

  .)٤(البذر لصاحبه
أن يكون العمل من أحدهما وتكون الأرض من الآخر والبذر لهما  :الصورة الخامسة .٥

  .معا
   

                                                            

  ).٢/١٨٣(والفواكه الدواني  ،)٥/١٨٠(والتاج والإكليل  ،)٦/٦٧(على مختصر خليل رح الخرشي ش: ينظر )١(

  ).٢/١٨٣(والفواكه الدواني  ،)٢/١٩٨(العدوي على شرح الرسالة  حاشية: ينظر )٢(

  ).٣/٢٧٦(وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،)٢/١٩٨(شرح الرسالة  حاشية العدوي على: ينظر )٣(

  .سابقةالمصادر ال: ينظر )٤(



 

١٢٣ 

 

ومثل ، وعليه أن يدفع لشريكه مثل بذره، أن يكون الزرع كله للعامل وحكم هذه الصورة
  .)١(أجرة أرضه

  :الترجيح
الراجح ـ واالله أعلم ـ هو القول الأول القاضي بأن الزرع لصاحب البذر وذلك لقوة ما 

  .استدلوا به
  :تطبيقات فقهية على الضابط: المطلب الخامس

رع يكون كله لواحد منهما فقد فسد أن الناتج من الزالعاقدان في المزارعة لو اشترط  .١
 .البذر ويكون الزرع لصاحب، المزارعة حينئذ عقد

 من الثمر  ما بقي نيقتسماثم  بعد الحصاد هلو اشترط رب الأرض أن يأخذ مثل بذر .٢
  .لأنه نماء بذره ويكون الزرع لرب الأرض؛، المزارعة حينئذ يكون فاسدا فإن عقد

   

                                                            

  ).٣٣٨(المصادر السابقة؛ والمزارعة و المساقاة في الشريعة الإسلامية : ينظر )١(



 

١٢٤ 

 

  :وفيه خمسة مطالب. )١(العامل أمين: المبحث الخامس

  :صيغ الضابط: المطلب الأول

  .)٢(الأرضالمزارع أمين في نصيب رب  .١
  .)٣(العامل أمين فيصدق في رد الثمار وتلفها ولا يضمن بلا تقصير .٢
 .)٤(لا يضمن العامل فيها أجرة الأرض إذا أخر حتى فات الزرع؛ لأنه أمين .٣

 .)٥(العامل أمين فيما يدعي من هلاك وفيما يدعى عليه من خيانة .٤

وأنكر العامل ولا بينة إذا ادعى رب النخل على العامل خيانة أو سرقة وبين الدعوى  .٥
 .)٦(فالقول قول العامل مع يمينه.. لرب النخل

دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر  .٦
ما خان فيه ويحرر الدعوى فإذا حررها وأنكر العامل، فالقول قول العامل مع 

 .)٧(يمينه

  .)٨(عامل المساقاة أمين باتفاق الأصحاب .٧
   

                                                            

  .)٣/٣٧٢(الكافي   )١(

  ).٢٣/١٣١(المبسوط  )٢(

  ).٢/١٢٤(والفواكه الدواني  ،)٦/١١٨(الذخيرة و ،)٣/٣٠٨(ية في شرح البهجة الورديةالغرر البه )٣(

  ).٣/٢٢٩(حاشية البجيرمي على الخطيب )٤(

  ).٥/٣٠٣(والمغني  ،)٢/٢٤٠(المهذب  )٥(

  ).٧/٢٦٩(البيان في مذهب الإمام الشافعي )٦(

  ).٥/١٦٣(روضة الطالبين  )٧(

  ).٢/٣٤٧(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )٨(



 

١٢٥ 

 

  :معنى الضابط: المطلب الثاني
وبناء عليه فإن قوله يقبل فيما يدعيه من تلف  ،مصدق فيما يقول ـ: أيأمين ـ أن العامل 

فيقدم ، إلا أن يأتي المدعي ببرهان أقوى من برهان الأمين، وفيما يدعى عليه من خيانة
  . البرهان الأقوى
  :دليل الضابط: المطلب الثالث

: سول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـقال ر: ـ رضي االله عنهما ـ قال حديث ابن عباس 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى (

  .)٢())واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي(وفي رواية . )١()عليه
  :دراسة الضابط: المطلب الرابع

وعلى هذا اتفقت آراء فقهاء المذاهب الأربعة على أن ، ن العامل أمينهذا الضابط يبين أ
كما يظهر ذلك جليا ، فيما يدعي من هلاك وفيما يدعى عليه من خيانةعامل المساقاة أمين 

ذلك  وقد نص ابن قدامة على اتفاقهم على، من خلال نصوصهم المذكورة في صيغ الضابط
فيما يدعيه من هلاك، وما يدعى عليه من خيانة؛ لأن رب العامل أمين، والقول قوله : (فقال

  . )٣()المال ائتمنه بدفع ماله إليه، فهو كالمضارب

                                                            

الجامع ) ٤٥٥٢(برقم ، )٦/٣٥..(إن الذين يشترون بعهد االله : رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب )١(
 ). ١٧١١(برقم ) ٣/١٣٣٦(؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه)٨٦١(الصحيح 

، )١٠/٤٢٧(واليمين على المدعى عليه ، ى المدعي في باب البينة عل، أورد هذه الرواية البيهقي في السنن الكبرى )٢(
وهذه الزيادة ليست في الصحيحين :(عن هذه الزيادة ) ٥/٢٨٣(؛ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )٢١٢٠١(برقم 

وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو ) : (١٢/٣(وإسنادها حسن؛ وقال النووي في شرح حديث ابن عباس
  . ثم ذكر هذه الزيادة) ن عباسصحيح زيادة عن ب

  ).٥/٣٠٣(المغني  )٣(



 

١٢٦ 

 

أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول  :)١(قال ابن المنذر: (وقال أيضا
ولأنه  ؛به نقول كذا قال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، و.العامل في قدر رأس المال

وكذلك القول قوله فيما يدعيه من  ،ء، وهو ينكره، والقول قول المنكريدعي عليه قبض شي
تلف المال أو خسارة فيه، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط، وفيما يدعي أنه اشتراه لنفسه 
أو للمضاربة؛ لأن الاختلاف هاهنا في نيته، وهو أعلم بما نواه، لا يطلع على ذلك أحد 

   .قول قوله فيما نواه، كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاقسواه، فكان ال
كنت : ، فقال رب المالولو اشترى عبداً. ولأنه أمين في الشراء، فكان القول قوله، كالوكيل

وهذا كله لا نعلم فيه . الأصل عدم النهي فأنكر العامل، فالقول قوله؛ لأن. يتك عن شرائه
وما الذي يلزم ، هذا النص الذي ذكره ابن قدامة إيضاح تام لهذا الضابطوفي ، )٢()خلافا

  الطرفين عند الخلاف الحاصل بينهما
  

   

                                                            

لم يكن يقلد أحدا؛ وعده الشيرازي في . من كبار الفقهاء اتهدين. نيسابوري. محمد بن إبراهيم بن المنذر: هو )١(
 المبسوط في: من تصانيفه). هـ ٣١٩ -  ٢٤٢. (أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء. لقب بشيخ الحرم. الشافعية

: ينظر. واختلاف العلماء، الفقه؛ والأوسط في السنن ؛ والإجماع والاختلاف ؛ والإشراف على مذاهب أهل العلم
  )].١٢٦/  ٢(؛ وطبقات الشافعية )٨٤/  ٦(؛ والأعلام للزركلي ٥)، ٤/  ٣(تذكرة الحفاظ [

  ).٥/٥٥(المغني  )٢(



 

١٢٧ 

 

  :تطبيقات فقهية على الضابط: طلب الخامسالم
 زيد دفعتها لزيد وصدقه العامل في دفع نخل مساقاة فقال رب المال العامل إذا وكل .١

 .)١(لأنه أمين كالوكيل على البيع ؛فيصدق العامل ه رب المالوكذب
فقال رب الحائط لم تدفع لي الثمرة وقال العامل بل  رب الحائط والعامل لو اختلف .٢

 .)٢(دفعتها لك صدق العامل؛ لأنه أمين
فأنكر العامل، . كنت يتك عن شرائه: عبدا، فقال رب المال العامل لو اشترى .٣

 .الأصل عدم النهي فالقول قوله؛ لأن
ادعى رب النخل على العامل خيانة أو سرقة، وبين الدعوى، وأنكر العامل، ولا إذا  .٤

فإذا . مين، فكان القول قولهفالقول قول العامل مع يمينه؛ لأنه أ.. بينة لرب النخل
  .)٣(سقطت دعوى رب المال، وكان العامل على عمله العامل حلف

 

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                            

  ).٢/١٢٤(والفواكه الدواني  ،)٦/١١٨(الذخيرة : ينظر )١(

  ).٣/٥٥٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ينظر )٢(

  ).٧/٢٦٩(البيان في مذهب الإمام الشافعي: ينظر )٣(



 

١٢٨ 

 

   :الخاتمة
  :أهم النتائجوفي ختام هذا البحث أذكر خلاصة 

وبما أا لا تضمن في حال ، اتفق الفقهاء على أن الشركة عقد من عقود الأمانات .١
 .صحتها فكذلك لا تضمن حال فسادها

، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشركة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل .٢
 .معينةأو صيغة ، وأنه لا يشترط للدلالة على قصد  المتعاقدين لفظ معين

: هماأن شركة العقد كالعنان والمفاوضة والمضاربة تبنى وتؤسس بين الشركاء على أمرين  .٣
لا يد تملك ، يد أمانة على مال شريكه الشريك يد كونتالوكالة والأمانة،وذلك بأن 

ويكون الشريك أيضا وكيلا عن شريكه في التصرف في المال دون الحاجة إلى إذن 
 .لاحق

ال أهل العلم أن الربح في الشركة تتم قسمته بين الشريكين على أن الراجح من أقو .٤
سواء أكان الاتفاق بينهما على أن الربح مناصفة أم ، حسب ما اتفقا عليه من شروط

 .أثلاثا أم غير ذلك

وبناء على ذلك فما تلف ، أن الشركة إذا اكتملت شروطها وانتفت موانعها فقد صحت .٥
 ؛وعلى هذا اتفق العلماء، يكين معايكون من ضمان الشرمن المالين بعد خلطهما فإنه 

لأن ’ ولا يضمن أحدهما دون الآخر، لأن كل واحد منهما مالك في الشركة فيضمن
 . كلا منهما أمين والأمين لا يضمن لغيره

وإن تلف أحد المالين قبل خلطهما فإن الراجح من قولي أهل العلم أنه يكون من ضماما 
وذلك لأما يشتركان في ربحه قبل الخلط فيشتركان ، كما لو كان التلف بعد الخلط، أيضا

 . في ضمانه

أن الشريكين إذا خسرا فإن الخسارة تلحق كل : كما يبنى على صحة الشركة أيضاً .٦
 .وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لى قدر مالهواحد منهما ع



 

١٢٩ 

 

أن ما يتقبله الشريك من الأعمال في شركة الأبدان فإنه يضمن القيام به كما يضمن  .٧
 .ولصاحب العمل مطالبة القيام به من أي الشريكين شاء، شريكه القيام به أيضا

تجاوز في العمل اتفق الفقهاء على أن الشريك في شركة الأبدان إذا حصل منه تعد بأن  .٨
فإن ذلك التعدي أوالتفريط ، هأو فرط فيه كأن يكون تساهل في حفظ ما يلزم عليه حفظ

I Ñ Ð Ï Î: ولا يلزم شريكه من ذلك شيء لقول االله تعالى، يلزمه وحده
ÒH)١( . 

اتفق الفقهاء على أن لكل واحد من الشريكين التصرف في مال شركة العنان حسب ما  .٩
وبموجب أن شريكه أذن له ، يرى فيه مصلحة وذلك بموجب أنه يملك نصيباً من الشركة

 . ووكله في التصرف في نصيبه

أن الشركة إذا فسدت بأي سبب من أسباب الفساد فإن ربح تلك الشركة يقسم  .١٠
كما اتفق ، على الراجح من أقوال أهل العلم، كل يأخذ بقدر رأس مالهبين الشريكين 

أهل العلم على أن الشريكين ـ في هذه الحال ـ يرجع كل واحد منهما على شريكه 
 .بأجر عمله

أن الراجح من أقوال العلماء أن كل شرط يؤدي إلى أن يكون ربح عامل المضاربة  .١١
لأن من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب ، تبطلفإن المضاربة حينئذ ، مجهولاً غير معلوم

 . ولا يقدر له نصيبه إلا بالشرط، العامل

لا يجب عليه ضمان المال المؤتمن عليه إلا إذا حصل منه أحد ، أن عامل المضاربة أمين .١٢
  : أمرين

سواء قصد الفاعل الفعل أو ، وهو الإتلاف الناتج عن التجاوز في الاستعمال: التعدي: الأول
  .حينئذ الضمان عليه فأما إذا لم يسبق الإتلاف بتعد فإنه لا يجب. أم لم يقصد الضرر

                                                            

  ).٣٨(الآية  :سورة النجم  )١(



 

١٣٠ 

 

وهو إهمال الأمانة وعدم الاهتمام بالحفاظ عليه حتى تتلف كلها أو يتلف : التفريط: الثاني
وهذا لا خلاف فيه بين . فيجب عليه ضمان ما تلف منها بسبب تفريطه، شيء منها

  .العلماء
أن عامل المضاربة يجب عليه أن يتولى بنفسه القيام بالتجارة وما  اتفق الفقهاء على .١٣

 . يتبعها مما هو من عادة المضارب أن يتولاه بنفسه

كما اتفق الفقهاء على أن عامل المضاربة يحق له أن يستأجر من يعينه على بعض  .١٤
 ،وخصوصاً الأعمال التي يحق للمضارب أن يجعل عليها من ينوب عنه، أعمال التجارة

ولأن القيام بتلك الأعمال يعتبر من تتمة ، وفي هذه الحال تكون الأجرة من مال المضاربة
 .التجارة ومصالحها

أن عامل المضاربة لا يجوز له أن يتصرف في المال إلا بما يحقق المنفعة للشركاء وذلك  .١٥
نب وكذلك يتج، ويتحقق الربح، بأن يقتصر على التصرفات النافعة التي يحفظ ا المال

 .التصرفات التي تؤدي إلى إلحاق ضرر بمال الشركاء

أن عامل المضاربة إذا ادعى رد المال إلى المالك فأنكر المالك الرد فإن الراجح من آراء  .١٦
 .لأن دعوى العامل تعد خلاف الأصل، العلماء أن القول قول المالك

فإن جميع ، إليهأن جميع ما يملكه العبد من مال سواء كسبه بعمل أو تجارة أو أهدي  .١٧
  .ذلك ملك لسيده

اتفق الفقهاء على أنه يلزم رب المال ـ في المساقاة ـ كل ما من شأنه حفظ بقاء  .١٨
 وعدم هلاكها أو تعرضها للتلف، الشجر

كما اتفق الفقهاء على أنه يلزم عامل المساقاة القيام بالأعمال اللازمة عليه بموجب  .١٩
 .الشجر وزيادة نمائها وجودا مما يكون سببا لصلاح ثمرة، عقد المساقاة

كاشتراط أمر ليس من شروط ، أن عقد المزارعة إذا فسد لأي سبب من الأسباب .٢٠
فإن  كان تكون الأرض لم تخرج شيئاً،عةأو حصول ما يناقض مقصد المزار، المزارع عرفاً

سواء أكان ، وعليه فإن الزرع حينئذ يكن لصاحب البذر، المزارعة حينئذ تكون فاسدة



 

١٣١ 

 

لأن المزارعة في حال ، وللآخر أجرة المثل، صاحب البذر العامل أم صاحب الأرض
 فسادها تنقلب إجارة

وبناء عليه فإن قوله يقبل فيما يدعيه ، مصدق فيما يقول ـ: أن العامل أمين ـ أي .٢١
، إلا أن يأتي المدعي ببرهان أقوى من برهان الأمين، من تلف وفيما يدعى عليه من خيانة

  .هان الأقوىفيقدم البر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٣٢ 

 

  :أهم التوصيات

  :وفي ختام هذا البحث أوصي بالآتي

مواصلة السعي من قبل المعهد لإخراج موسوعة شاملة لجميع الضوابط الفقهية وذلك  .١
بتشكيل لجنة تتولى مهمة التخطيط الشامل لتلك الموسوعة وحصر الضوابط في جميع 

لدراستها   لى طلاب الدكتوراهتلك الأبواب عثم تقسيم ، أبواب المذاهب المعتد ا
وخصصت طلاب ، مع استيفاء جميع الضوابط في كل باب وذلك وفق الحصر المسبق

ولأن الفترة ، الدكتوراه بالذكر  لوجود الخبرة لديهم أكثر من طلاب الماجستير
ة الماجستير والتي من شأا التأثير على جود فترة أوسع من الزمنية في الدكتوراه

 .جوانبه جميع البحث واستكمال
كما أقترح لدى إيراد صيغ الضابط  أن تذكر الصيغ المخالفة ـ إن كان الضابط  .٢

 :محل خلاف ـ وذلك لأمرين
  .ـ أن ذلك يعطي التصور الكامل للموضوع

 قناعفإيرادها أدعى لإ. هب القائل اـ أن الصيغ المخالفة هي ضوابط لدى المذ
  .المخالف

  

  

  

  

  

  

  



 

١٣٣ 

 

  :الآيات فهرسة

  الآية  السورة
رقم 
  الآية

رقم 
 الصفحة

  ٧٦  ١٨٨  I o n m l kH  البقرة
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١٤  ٩٨  



 

١٣٤ 

 

  ١٤  ٩١  I j i h g f e dH  هود

  ٨٦  ١٢٦  I¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²H  النحل

  الإسراء
I r q p o n m l k j

sH  
١٤  ٤٤  

  الكهف
I ³ ² ± ° ¯

´H  
٢١  ١٩  

  ٢١  ٣٢  I Ê É ÈH  طه

  ١  ٧٠ I | { z y x w v uH  الأحزاب

  ٢١  ٢٩  IÃ Â Á H  الزمر

  ٢١  ٤٠  In m l k jH  فاطر

 ٧٥،١٣٠  ٣٨  I Ò Ñ Ð Ï ÎH  النجم

  

  

  

  

  



 

١٣٥ 

 

  :فهرسة الأحاديث والآثار

 رقم الصفحة  الحديث الرقم

وسلم في اشترك أربعة رهط على عهد رسول االله صلى االله عليه   .١
قبلي الفدان، : قبلي الأرض، وقال الآخر: زرع فقال أحدهم

علي العمل، فلما : قبلي البذر، وقال الآخر: وقال الآخر
فجعل : (استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى االله عليه وسلم

الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب 
  .ل درهما كل يومالفدان شيئا معلوما، وجعل لصاحب العم

١١٩  

أعطى النبي صلى االله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها   .٢
  .ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها

٦٨  

  ٣٤ .أن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به  .٣

فأرسلت ، أن النبي صلى االله عليه وسلم كان عند بعض نسائه  .٤
خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها إحدى أمهات المؤمنين مع 

، كلوا: وقال، فضمه وجعل فيها الطعام، فكسرت القصعة
فدفع القصعة الصحيحة ، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا

  .وحبس المكسورة

٧٣  

 ٥١، ٤٨،٥٠  .الخراج بالضمان  .٥

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل   .٦
حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو 

  . أحل حراما
٤٣  



 

١٣٦ 

 

  ٧٤  .طعام بطعام وإناء بإناء  .٧

  ٧٤  .على اليد ما أخذت حتى تؤديه   .٨

الربح على : قول علي بن أبي طالب رضي االله عنه في الشريكين  .٩
  والوضيعة على قدر رأس المال، ما اصطلحا عليه

٤٤  

كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر .١٠
صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر 

ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى االله عليه 
عه فبا. بعنيه: هو لك يا رسول االله، قال: بعنيه، قال: وسلم لعمر

من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال النبي صلى االله عليه 
  ).هو لك يا عبد االله بن عمر، تصنع به ما شئت: (وسلم

٣٦  

  ٨٦، ٥٧  .لا ضرر ولا ضرار.١١

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، .١٢
  ولا بيع ما ليس عندك

٥١  

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، .١٣
  . ولكن اليمين على المدعى عليه

٩٠،٩١،١٢٥ 

  ٩٥  .من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع.١٤

  ١٢٥، ٩١  .واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي.١٥
  

  



 

١٣٧ 

 

 :فهرسة الأعلام

 رقم الصفحة  الأعلام  الرقم

  ٣٥  ابن القيم  .١

  ١٢٦  ابن المنذر  .٢

  ٣٥  ابن تيمية  .٣

  ٩٦  ابن رشد  .٤

  ٣٥  البغوي  .٥

  ٩٧  الجويني  .٦

  ٧٨  الخرشي  .٧

  ٩٦  السرخسي  .٨

  ٨٣  الشيرازي  .٩

  ٧٨  الكاساني.١٠

  ٣٥  النووي.١١

  ٧٩  الهيتمي.١٢

  

  

  



 

١٣٨ 

 

  :فهرسة المصادر والمراجع

أبو عبد االله، محمد . الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة •
  ].ط بدون  دار المعرفة،: ناشرال. [الفاسي، ميارةبن أحمد بن محمد 

لموسى مهدي  .أحكام الربح في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المعاملات الحديثة •
عبداالله مسلمي، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه قسم الفقه كلية الشريعة في جامعة 

  .ميةالإمام محمد بن سعودالإسلا
لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين  .الاختيار لتعليل المختار •

 -وصورا دار الكتب العلمية (القاهرة  - مطبعة الحلبي : الناشر. [و الفضل الحنفيأب
  ].هـ  ١٣٥٦ :، تاريخ النشر)بيروت، وغيرها

فيما تضمنه الموطأ من  الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار الاستذكار •
لأبو عمر يوسف بن  .معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

سالم محمد عطا، : تحقيق. النمري القرطبيعبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
 ١٤٢١لى، الأو: بيروت، الطبعة –دار الكتب العلمية : الناشر. [محمد علي معوض

  ].م٢٠٠٠ –
ن عبد لأبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن ب .والأجوبة الفقهية الأسئلة •

  ].ط بدون . المحسن السلمان
: المتوفى(لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  .الأشباه والنظائر •

  ].)م ١٩٩١ - هـ١٤١١(الأولى : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر). [هـ٧٧١
: المتوفى(لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، . الأشباه والنظائر •

  ].م١٩٩٠ - هـ١٤١١(الأولى،: دار الكتب العلميةالطبعة: الناشر). [هـ٩١١
 تحقيق .في الفرق والاستثناء، لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الاعتناء •

بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، [ .وعلي معوض ،عادل عبد الموجود :
 .]هـ١٤١١



 

١٣٩ 

 

بن لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ا .إعلام الموقعين عن رب العالمين •
 –دار الكتب العلمية : الناشر. [محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق. قيم الجوزية

  ].م١٩٩١ - هـ ١٤١١لى، الأو: ييروت الطبعة

بيروت، ، دار العلم للملايين[ .الدين بن محمود بن محمد الزركلي لخيرالأعلام  •
  .]م١٩٨٠الطبعة الخامسة، 

لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف •
دار إحياء التراث : الناشر). [هـ٨٨٥: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، 

  ].بدون تاريخ -ة الثاني: العربي، الطبعة
بن لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف با .البحر الرائق شرح كتر الدقائق •

بدون تاريخ، عدد  -الثانية : دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الناشر. [نجيم المصري
  ].٨:الأجزاء

د لأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رش .بداية اتهد واية المقتصد •
بدون : القاهرة الطبعة –دار الحديث : الناشر. [ابن رشد الحفيدالقرطبي الشهير ب
  ].م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ :طبعة تاريخ النشر

حمد لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
 - هـ ١٤٠٦، الثانية: دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر. [الكاساني الحنفي

  ].م١٩٨٦
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  •

الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذْهبِ (
كالامِ ملصاوي المالكيلأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير با). الْإِم .

  ].طبعة وبدون تاريخن بدو: الطبعة دار المعارف: الناشر[



 

١٤٠ 

 

لعلي بن عبد السلام بن علي، أبو )). شرح تحفة الحكام((البهجة في شرح التحفة  •
دار : الناشر. [محمد عبد القادر شاهين: ضبطه وصححه: تحقيق. سن التسوليالح

  ].م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الأولى، : بيروت، الطبعة/ لبنان  - الكتب العلمية 
لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  .التاج والإكليل لمختصر خليل •

لى، الأو: دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر. [المواق المالكيالغرناطي، أبو عبد االله 
  ].م١٩٩٤-هـ١٤١٦

• لْبِيلعثمان بن علي بن محجن . تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الش
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد : شيةالحاو. يلعي الحنفيالبارعي، فخر الدين الز

بولاق،  -المطبعة الكبرى الأميرية : الناشر[بِيبن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلْ
  .]هـ  ١٣١٣الأولى، : رة، الطبعةالقاه

منهج الطلاب (حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد  •
ين للنووي ثم شرحه في شرح منهج اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالب

مطبعة : الناشر. [المصري الشافعيلسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي . )الطلاب
  ].م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩: ربدون طبعة تاريخ النش: الحلبي الطبعة

لسليمان بن  .حاشية البجيرمي على الخطيب= تحفة الحبيب على شرح الخطيب  •
يمريجبدون طبعة : دار الفكر الطبعة: الناشر. [المصري الشافعي محمد بن عمر الب

  ].م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: رتاريخ النش
لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت . تحفة المحتاج في شرح المنهاج •

المكتبة التجارية الكبرى : الناشر[على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، : وصححت
 -هـ  ١٣٥٧: بدون طبعة، عام النشر: الطبعةبمصر لصاحبها مصطفى محمد 

عة وبدون بيروت، بدون طب -ثم صورا دار إحياء التراث العربي (م، ١٩٨٣
  ].)تاريخ

بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر. [إبراهيم باجس -شعيب الأرناؤوط : تحقيق •
  ].م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، : الطبعة

  



 

١٤١ 

 

د بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب لمحمود بن أحم.تخريج الفروع على الأصو •
بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر. [محمد أديب صالح. د: تحقيق. دين الزنجانيال

  ].هـ١٣٩٨الثانية، : الطبعة
لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن . التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن •

: الناشر. [حسن محمد حسن إسماعيل محمد: تحقيق. الشافعي المصري علي بن أحمد
  ].م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧ولى، الأ: لبنان الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت 

لأبو الفضل أحمد بن علي بن  .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير •
لى الطبعة الأو: دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر. [حجر العسقلان محمد بن أحمد بن

  ].م١٩٨٩. هـ١٤١٩
لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي  .التمهيد في تخريج الفروع على الأصول •

مؤسسة : الناشر. [محمد حسن هيتو. د: تحقيق. مد، جمال الدينالشافعي، أبو مح
  ].هـ١٤٠٠الأولى، : بيروت الطبعة –الرسالة 

لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  .التنبية في الفقه الشافعي •
  ].عالم الكتب: لناشرا). [هـ٤٧٦: المتوفى(
د االله لعبد الرحمن بن ناصر بن عب. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان •

 الأولى: مؤسسة الرسالة الطبعة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: تحقيق. يالسعد
  ].م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  .امع البيان في تأويل القرآنج •
الأولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: أحمد محمد شاكر الناشر: تحقيق. بو جعفر الطبريأ

  ].م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠
لزين الدين عبد . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم •

 .لدمشقي، الحنبليرجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم ا الرحمن بن أحمد بن
  ].م١٩٩٤الأولى، : بيروت، الطبعة -دار الغرب الإسلامي: الناشر[



 

١٤٢ 

 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن  .جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود •
ر الكتب دا: الناشر[، القاهري الشافعيعلي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم 

  ].م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الأولى، : لبنان، الطبعة –العلمية بيروت 
. اليمني الحنفي لأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيدي .الجوهرة النيرة •

  ].هـ١٣٢٢الأولى، : ةالمطبعة الخيرية، الطبع: الناشر[
. دسوقي المالكيلمحمد بن أحمد بن عرفة ال. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير •

  ].بدون طبعة، وبدون تاريخ: دار الفكر، الطبعة: الناشر[
لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  .حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع •

  ].هـ ١٣٩٧ - الأولى: ، الطبعة)بدون ناشر: (الناشر. [يالحنبلي النجد
ار فقه أبو حنيفة ، لمحمد أمين شرح تنوير الأبص. حاشية رد المحتار على الدر المختار •

  .هـ١٤٢١، بيروت ، بن عمر الشهير بابن عابدين ، دار الفكر للطباعة والنشر 
دار  :الناشر[لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة،  .حاشيتا قليوبي وعميرة •

  ].م١٩٩٥-هـ١٤١٥بدون طبعة، : ، الطبعةبيروت –الفكر 
لأبو الحسن  .مام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإ •

: تحقيق. شهير بالماورديعلي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ال
دار الكتب : الناشر. [الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض 

  ].م١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الأولى، : لطبعةلبنان، ا –العلمية، بيروت 
لأبو الحسن . في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير  •

: تحقيق. شهير بالماورديعلي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ال
دار الكتب : الناشر. [الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض 

  ].م١٩٩٩-هـ  ١٤١٩ الأولى،: لبنان الطبعة –العلمية، بيروت 
 –دار الفكر : الناشر. [ل الدين السيوطيلعبد الرحمن بن أبي بكر، جلا .الدر المنثور •

  ].بيروت
  .در خواجه أمين أفنديلعلي حي. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام •



 

١٤٣ 

 

لمنصور بن . دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات •
عالم الكتب، : الناشر. بهوتى الحنبلىيونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس ال

  ].م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، الأولى: الطبعة
لشهير لأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ا .الذخيرة •

  .، سعيد أعراب٦، ٢جزء . ، محمد حجي١٣، ٨، ١جزء : تحقيق. بالقرافي
 بن عمر بن عبد العزيز لابن عابدين، محمد أمين .رد المحتار على الدر المختار •

 - هـ ١٤١٢الثانية، : بيروت، الطبعة-دار الفكر: الناشر. [لدمشقي الحنفيعابدين ا
  ].م١٩٩٢

. بن شرف النووي لأبو زكريا محيي الدين يحيى. روضة الطالبين وعمدة المفتين •
: عمان الطبعة - دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت: الناشر. [زهير الشاويش: تحقيق
  ].م١٩٩١/ هـ ١٤١٢ ة،الثالث

لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن . زاد المستقنع في اختصار المقنع •
عبد الرحمن بن علي : تحقيق. رف الدين، أبوسالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، ش

  ].الرياض –طن للنشر دار الو: الناشر. [بن محمد العسكر
دار : الناشر. [الغمراوي مة محمد الزهريللعلا .السراج الوهاج على متن المنهاج •

  ].بيروت –عة والنشر المعرفة للطبا
لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله . السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار •

  ].الطبعة الأولى: عةدار ابن حزم الطب: الناشر. [شوكاني اليمنيال
لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  .شذرات الذهب في أخبار من ذهب •

عبد القادر : محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: تحقيق. ي، أبو الفلاحالعكري الحنبل
هـ  ١٤٠٦الأولى، : بيروت، الطبعة –دار ابن كثير، دمشق : الناشر. [الأرناؤوط

  ].م١٩٨٦ -
: الناشر. [الحنبليالمصري لشمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي  .شرح الزركش •

  ].م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، الأولى: دار العبيكان، الطبعة



 

١٤٤ 

 

لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . الشرح الكبير على متن المقنع •
دار : الناشر). [هـ٦٨٢: المتوفى(الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، 

محمد رشيد رضا صاحب : هالكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعت
  ].المنار

. أبو عبد االله لمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي .شرح مختصر خليل للخرشي •
  ].بعة، وبدون تاريخبدون ط: بيروت، الطبعة –دار الفكر للطباعة : الناشر[
دار : الناشر. [لرشاد حسن خليل .الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة •

  ].الطبعة الثالثة) م١٩٨١هـ ـ١٤٠١(انية، الشيد، الطبعة الث
 .الدين المقدسي لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد اء. العدة شرح العمدة •

هـ ١٤٢٤: ربدون طبعة تاريخ النش: دار الحديث، القاهرة الطبعة: الناشر
  ].م٢٠٠٣

 كشميريلمحمد أنور شاه بن معظم شاه ال .العرف الشذي شرح سنن الترمذي •
بيروت، لبنان، -دار التراث العربي : الناشر. [الشيخ محمود شاكر: تصحيح. الهندي
  ].م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الأولى، : الطبعة

لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  .عمدة الفقه •
. مد عزوزأحمد مح: تحقيق. قدامة المقدسي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن

  ].م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: المكتبة العصرية الطبعة: الناشر[
لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ . العناية شرح الهداية •

: عةدار الفكر، الطب: الناشر. [لرومي البابرتيشمس الدين ابن الشيخ جمال الدين ا
  ].بدون طبعة وبدون تاريخ

لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  .زبد ابن رسلانغاية البيان شرح  •
  ].بيروت –المعرفة  دار: الناشر. [الدين الرملي شهاب



 

١٤٥ 

 

لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  .الغرر البهية في شرح البهجة الوردية •
ة طبع بدون: المطبعة الميمنية الطبعة: الناشر. [بو يحيى السنيكيالأنصاري، زين الدين أ

  ].وبدون تاريخ
: دار الفكر الطبعة: الناشر. [لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي .الفتاوى الهندية •

  ].هـ ١٣١٠الثانية، 
. وف بابن الهماملكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعر .فتح القدير •

  ].عة، وبدون تاريخبدون طب: دار الفكر الطبعة: الناشر[
هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج (منهج الطلاب  فتح الوهاب بشرح •

لزكريا بن محمد بن  ).الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي
دار الفكر للطباعة : الناشر. [و يحيى السنيكيأحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أب

  ].م١٩٩٤/هـ١٤١٤: عةوالنشر، الطب
لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن . ء الفروقأنوار البروق في أنوا= الفروق  •

 بدون: عالم الكتب الطبعة: الناشر. [بالقرافي إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير
  ].طبعة وبدون تاريخ

• هوأدلَّت الإسلامي قْهات ( الفظريالن ة وأهمة والآراء المذهبيرعيامل للأدلّة الشالش
وهبة الزحيلي، أستاذ ورئيس . د. أ).حاديث النبوية وتخريجهاالفقهية وتحقيق الأ

 -دار الفكر : الناشر. [قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق، كلّية الشريعة
  ].الطَّبعة الرابعة المنقَّحة المعدلة بالنسبة لما سبقها: دمشق الطبعة –سورية 

ئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، القواعد الفقهية المباد •
مكتبة الرشد ، الطبعة : الناشر . [ليعقوب الباحسين .تحليلية، تأصيلية ـ تاريخية

  )].م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥(الرابعة 



 

١٤٦ 

 

، الطبعة دار الفرقان، عمان. [لمحمد عثمان شبير .القواعد الكلية والضوابط الفقهية •
  .]هـ١٤٢٠الأولى، 

 .لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير •
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية : الناشر[

  ].م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، السعودية
د االله، ابن جزي الكلبي لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عب. القوانين الفقهية •

  .الغرناطي
لأبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن  .الكافي في فقه الإمام أحمد •

: الناشر. [قدامة المقدسي قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن
  ].م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة

لأبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن  .أهل المدينةالكافي في فقه  •
: الناشر. [محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: تحقيق. النمري القرطبي عاصم

ية، الثان: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة
  ].م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

. لاء الدين علي بن سليمان المرداويكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لع •
لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 

مؤسسة الرسالة : الناشر. [عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق. الصالحي الحنبلي
  ].م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الأولى : الطبعة

بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن لمنصور . كشاف القناع عن متن الإقناع •
  ].دار الكتب العلمية: الناشر. [بهوتى الحنبلىإدريس ال

لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن  .كشاف القناع عن متن الإقناع •
  ].دار الكتب العلمية: الناشر .بهوتى الحنبلىإدريس ال

 كاتب جلبي لمصطفى بن عبد االله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون •
 -مكتبة المثنى : الناشر .أو الحاج خليفةالقسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة 



 

١٤٧ 

 

دار إحياء التراث : وصورا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاا، مثل(بغداد 
: معدد الأجزاء١٩٤١: تاريخ النشر)العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية

  .)هداية العارفين ٦، ٥إيضاح المكنون، و  ٤، ٣، وكشف الظنون٢، ١( ٦
بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز  لأبي. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار •

علي عبد الحميد بلطجي : تحقيق. ي الدين الشافعيبن معلى الحسيني الحصني، تق
  ].١٩٩٤الأولى، : دمشق، الطبعة –دار الخير: الناشر. [ومحمد وهبي سليمان

لعلي بن خلف المنوفي . كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني •
  .]هـ ١٤٠٩مطبعة المدني، الطبعة الأولى ، . [المصري

لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي  .اللباب في شرح الكتاب •
محمد محيي الدين  :حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه. يداني الحنفيالدمشقي الم
  ].لبنان –ة، بيروت المكتبة العلمي: الناشر. [عبد الحميد

لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  .لسان العرب •
 -الثالثة : بيروت، الطبعة –دار صادر : الناشر. [ويفعى الإفريقىالأنصاري الر

  ].هـ١٤١٤
د بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو لإبراهيم بن محم .المبدع في شرح المقنع •

: لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر. [ق، برهان الدينإسحا
  ].م١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨، الأولى

دار المعرفة : الناشر. [الأئمة السرخسيلمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس . المبسوط •
  ].م١٩٩٣- هـ١٤١٤: ربدون طبعة تاريخ النش: بيروت، الطبعة –
لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  .متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة •

 –مكتبة ومطبعة محمد علي صبح : الناشر. [سن برهان الدينالمرغيناني، أبو الح
  ].القاهرة

دار الكتاب : الناشر. [بغدادي الحنفيلأبو محمد غانم بن محمد ال .مجمع الضمانات •
  ].طبعة وبدون تاريخبدون : سلامي الطبعةالإ



 

١٤٨ 

 

 ن تيمية الحراني لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ب .مجموع الفتاوى •
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : الناشر. [عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق

: الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر
  ].م١٩٩٥/هـ١٤١٦

لأبي زكريا محيي الدين )). مع تكملة السبكي والمطيعي((اموع شرح المهذب  •
طبعة كاملة معها تكملة السبكي (دار الفكر: الناشر[، بن شرف النووييحيى

  .)والمطيعي
لقرطبي لأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ا .المحلى بالآثار •

  ].بعة وبدون تاريخبدون ط: بيروت الطبعة –دار الفكر : الناشر. [الظاهري
لأبو المعالي . المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه •

. البخاري الحنفيبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ 
لبنان  –وت دار الكتب العلمية، بير: الناشر[عبد الكريم سامي الجندي، : تحقيق
  ].م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الأولى، : ةالطبع

الحنفي  لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .مختار الصحاح •
الدار النموذجية،  -المكتبة العصرية : الناشر. [يوسف الشيخ محمد: تحقيق. الرازي

  ].م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، الخامسة: صيدا، الطبعة –بيروت 
دار القلم ـ دمشق، الطبعة : الناشر. [لمصطفى أحمد الزرقا .الفقهي العامالمدخل  •

  ].٢عدد الأجزاء ) م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥(الثانية، 
). هـ١٧٩: المتوفى(لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  .المدونة •

  ].م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، الأولى: دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر[
لخالد بن محمد بن عبداالله الماجد، رسالة مقدمة لنيل  .ك في الشركةمسؤولية الشري •

درجة الدكتوراه في الفقه في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن 
  .سعود الاسلامية



 

١٤٩ 

 

لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير •
  ].بيروت –العلمية  المكتبة: الناشر. [سالحموي، أبو العبا

لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم  .المصنف في الأحاديث والآثار •
مكتبة الرشد : الناشر. [كمال يوسف الحوت: تحقيق. ن خواستي العبسيبن عثمان ب

  ].١٤٠٩الأولى، : الرياض، الطبعة –
: تحقيق. يماني الصنعانييري الأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحم .المصنف •

الثانية، : ةبيروت الطبع –المكتب الإسلامي : الناشر. [حبيب الرحمن الأعظمي
١٤٠٣.[  

لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  .مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى •
: المكتب الإسلامي، الطبعة: الناشر. [دمشقي الحنبليشهرة، الرحيبانى مولدا ثم ال

  ].م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ة، يالثان
.  كحالة الدمشقلعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني .معجم المؤلفين •

  ].اث العربي بيروتبيروت، دار إحياء التر -مكتبة المثنى : الناشر[
/ أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (مع اللغة العربية بالقاهرة  .المعجم الوسيط •

  ].دار الدعوة: الناشر. [)محمد النجار/ حامد عبد القادر 
. زي، أبو الحسينلأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرا .معجم مقاييس اللغة •

 -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: الناشر. [عبد السلام محمد هارون: تحقيق
  ].م١٩٧٩

. د: تحقيق. يوسف الشيرازي لأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن .المعونة في الجدل •
الكويت  –جمعية إحياء التراث الإسلامي : الناشر. [العزيز العميرينيعلي عبد 

  ].١٤٠٧الأولى، : عةالطب
لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج •

 -هـ ١٤١٥الأولى، : طبعةدار الكتب العلمية، ال: الناشر. شربيني الشافعيال
  ].م١٩٩٤



 

١٥٠ 

 

لأبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  .مةالمغني لابن قدا •
مكتبة : الناشر. [قدامة المقدسي الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن

  ].م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: ، تاريخ النشربدون طبعة: لطبعةالقاهرة ا
دار الوطن : لناشرا. [محمد العثيمينلمحمد بن صالح بن  .المنتقى من فرائد الفوائد •

  ].هـ ١٤٢٤: م النشرللنشر، الرياض عا
لتقي الدين محمد بن أحمد  .منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات •

. عبداالله بن عبدالمحسن التركي/د: الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، تحقيق
  ].)م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧( مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،: الناشر[
ادر  لأبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن .المنثور في القواعد الفقهية •

 -هـ ١٤٠٥ة، الثاني: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الناشر. [الزركشي
  ].م١٩٨٥

االله  لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد. منح الجليل شرح مختصر خليل •
بدون طبعة، تاريخ : وت الطبعةبير –دار الفكر : الناشر. [المالكي

  ].م١٩٨٩/هـ١٤٠٩:لنشرا
لأبي عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن . منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين •

. عبد االله بن عبد العزيز العقيل: قدم له. ن حمد آل سعديعبد االله بن ناصر ب
- هـ١٤٢٣: نيةم، الثا٢٠٠٠-هـ١٤٢١: الأولى: دار الوطن لطبعة: الناشر[

  ].م٢٠٠٢
لأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  .المهذب في فقة الإمام الشافعي •

  ].ار الكتب العلميةد: الناشر). [هـ٤٧٦: المتوفى(
لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل •

دار : الناشر. [رعيني المالكياب العبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحط
  ].م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، الثالثة: الفكر، الطبعة



 

١٥١ 

 

 –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : صادر عن. الموسوعة الفقهية الكويتية •
، الأجزاء )هـ ١٤٢٧ -  ١٤٠٤من : (جزءا، الطبعة ٤٥: الكويت، عدد الأجزاء

الطبعة : ٣٨ - ٢٤جزاء الأ. الكويت –الطبعة الثانية، دارالسلاسل : ٢٣ -  ١
الطبعة الثانية، طبع : ٤٥ - ٣٩مصر، الأجزاء  –الأولى، مطابع دار الصفوة 

  .الوزارة
: تحقيق. لسغدي، حنفيلأبو الحسن علي بن الحسين بن محمد ا .النتف في الفتاوى •

 -مؤسسة الرسالة / دار الفرقان : الناشر. [المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي
  ].١٩٨٤ – ١٤٠٤الثانية، : بيروت لبنان، الطبعة/ ردن عمان الأ

لجمال . نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي •
محمد يوسف : قدم للكتاب. ن محمد الزيلعيالدين أبو محمد عبد االله بن يوسف ب

إلى كتاب الحج، عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، : صححه ووضع الحاشية. البنوري
مؤسسة الريان : الناشر. [محمد عوامة: تحقيق. ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري

السعودية،  –جدة  -لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية–بيروت  -للطباعة والنشر 
  ].م١٩٩٧/هـ١٤١٨لى، الأو: الطبعة

أحمد بن حمزة  لشمس الدين محمد بن أبي العباس. اية المحتاج إلى شرح المنهاج •
 - ط أخيرة : دار الفكر، بيروت، الطبعة: الناشر. [الدين الرملي شهاب
  ].م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، . الهداية في شرح بداية المبتدي •
 -  دار احياء التراث العربي: الناشر. [طلال يوسف: المحقق سن برهان الدين،أبو الح
  ].لبنان – بيروت

  

  

  



 

١٥٢ 

 

  فهرسة الموضوعات

  ١.............................................................................المقدمة

  ٢......................................................أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 ٢..................................................................الدراسات السابقة

 ٣.......................................................................منهج البحث

 ٦.......................................................................خطة البحث

  ١٠............ الضابط والقاعدة وبيان العلاقة بين، لفقهط واالضابلتعريف  بل: يدالتمه

  ١١...................................التعريف بالضابط لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

  ١١.......................................................................الضابط لغة

  ١١.................................................................الضابط اصطلاحا

  ١٤..................................... ريف بالفقه لغة واصطلاحاًالتع: المبحث الثاني

   ١٤.........................................................................الفقه لغة

 ١٥...................................................................الفقه اصطلاحا

 ١٧...................................... ة بين الضابط والقاعدةالعلاق: المبحث الثالث

  ١٩............................،الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركة: الفصل الأول
  ٢١..................................... بالشركة لغة واصطلاحاًالتعريف في : التمهيد

   ٢١.......................................................................الشركة لغة

  ٢٢.................................................................الشركة اصطلاحا



 

١٥٣ 

 

  ٢٥ ................. ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسدهكل عقد لا  :المبحث الأول

  ٢٥.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٢٦........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٢٦.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٢٦......................................................دراسة الضابط: الرابع طلبالم

  ٢٧........................................................المسائل المستثناة من الضابط

  ٣٠.....................................التطبيقات الفقهية على الضابط: الخامس المطلب

  ٣١................................... تنعقد الشركة بكل ما يدل عليها: المبحث الثاني

  ٣١.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٣١........................................................معنى الضابط :المطلب الثاني

  ٣٢.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٣٢......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٣٧.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

  ٣٨................................ ةمبنى الشركة على الوكالة والأمان: المبحث الثالث

  ٣٨.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٣٨........................................................الضابطمعنى : المطلب الثاني

  ٣٩.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٣٩......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب



 

١٥٤ 

 

   ٣٩............................................الشركة على الوكالةمبنى : المسألة الأولى

  ٤١.............................................مبنى الشركة على الأمانة :المسألة الثانية

  ٤٢.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

  ٤٣................................ الربح بين الشريكين على ما شرطا: المبحث الرابع

  ٤٣.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٤٣........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٤٣.......................................................ابطدليل الض: المطلب الثالث

  ٤٤......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٤٦.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

، الشركة، فما تلف من المالين، فهو من ضمان الشريكينإذا صحت : المبحث الخامس
  ٤٧................................ وإن خسرا، كانت الخسارة بينهما على قدر المالين

  ٤٧.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٤٧........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٤٨.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٤٩......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

   ٤٩...................................لما تلف من المالين ضمان الشريكين: المسألة الأولى

  ٥٠.................................الخسارة بين الشريكين على قدر المالين: المسألة الثانية

  ٥٢.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب



 

١٥٥ 

 

  ٥٣.......كل شريك من الأعمال، فهو من ضمان الشريكين ما يتقبله: المبحث السادس
  ٥٣.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٥٤........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٥٤.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٥٤......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٥٥.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

  .٥٦.ة ضمان لتعديه وتفريطه، فهو عليه خاصما لزم أحد الشريكين من : المبحث السابع

  ٥٦.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٥٦........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٥٦.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

   ٥٧......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٥٨.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

الشريكين العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة لكل واحد من : المبحث الثامن
  ٥٩................................................................. في حصة شريكه

  ٥٩.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٦٠........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٦٠.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٦٠......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب



 

١٥٦ 

 

٦٢.......................................قية على الضابطالأمثلة التطبي: الخامس المطلب  

وس أموال الشريكين ورجع ؤإن فسدت الشركة، قسم الربح على ر: المبحث التاسع
  ٦٣...........................................كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله

  ٦٣.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٦٣ .......................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٦٣.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

٦٤......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب  

  ٦٦.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

  ٦٧.....................  ةكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضارب: المبحث العاشر

  ٦٧.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٦٧........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٦٨.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٦٨......................................................دراسة الضابط: الرابع طلبالم

  ٧٠.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

  ٧١................ العامل أمين لاضمان عليه فيما تلف بغير تعد: المبحث الحادي عشر

  ٧١.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٧١........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٧٢.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث



 

١٥٧ 

 

  ٧٢......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٧٢.........................................................أمانة العامل: المسألة الأولى

  ٧٣........................................................تعدي العامل: المسألة الثانية

  ٧٤........................................................املتفريط الع: المسألة الثالثة

  ٧٦.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

   ٧٧.................... على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له: المبحث الثاني عشر

  ٧٧.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٧٧........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٧٧.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٧٧......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٨٠.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

ما جرت العادة أن يستنيب العامل فيه، فله أن يستأجر من مال : المبحث الثالث عشر
   ٨١............................................................... القراض من يفعله

  ٨١.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٨١........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٨٢.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٨٢......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٨٤.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب



 

١٥٨ 

 

   ٨٥...................... التصرف إلا على الاحتياط ليس للعامل: المبحث الرابع عشر

  ٨٥.......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٨٥........................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٨٦.......................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٨٧......................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٨٩.......................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

   ٩٠....والمالك في رد المال، فالقول قول المالكإن اختلف العامل : المبحث الخامس عشر

  ٩٠......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٩٠......................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٩٠.....................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٩١....................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ٩٤.....................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

   ٩٥.. أو وهب له فقبله ملكه مولاه، المباحما كسب العبد من : المبحث السادس عشر

  ٩٥......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ٩٥......................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ٩٥.....................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ٩٦....................................................دراسة الضابط: الرابع طلبالم

  ٩٧.....................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب



 

١٥٩ 

 

 ٩٧..........وفيه خمسة مباحث، والمزارعة، ساقاةالضوابط الفقهية في الم: الفصل الثاني

  ٩٩...................................................في بالمساقاة والمزارعة: التمهيد

  ٩٩........................................... التعريف بالمساقاة لغة واصطلاحاً: أولا

  ٩٩.......................................................................لغةالمساقاة 

  ٩٩.................................................................المساقاة اصطلاحا

  ٩٩...................................................................تعريف الحنفية

  ١٠٠..................................................................يةتعريف المالك

  ١٠٢.................................................................تعريف الشافعية

 ١٠٣..................................................................تعريف الحنابلة

  ١٠٥.......................................... لمزارعة لغة واصطلاحاًالتعريف با: ثانيا

  ١٠٥.....................................................................المزارعة لغة

 ١٠٥...............................................................المزارعة اصطلاحا

  ١٠٥...................................................................الحنفيةتعريف 

  ١٠٦.................................................................تعريف الشافعية

  ١٠٧..................................................................تعريف المالكية

  ١٠٨..................................................................بلةتعريف الحنا

  ١١٠................................على رب المال ما فيه حفظ الأصل: المبحث الأول

  ١١٠......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول



 

١٦٠ 

 

  ١١٠......................................................الضابطمعنى : المطلب الثاني

  ١١٠.....................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ١١١....................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ١١٢.....................................طبيقية على الضابطالأمثلة الت: الخامس المطلب

  ١١٣......................     يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادته: المبحث الثاني

  ١١٣......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ١١٤......................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ١١٤.....................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ١١٤....................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ١١٥.....................................على الضابط الأمثلة التطبيقية: الخامس المطلب

  ١١٦... الما يتكرر في كل عام فعلى العامل وما لا يتكرر فعلى رب الم: المبحث الثالث

  ١١٦......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ١١٦......................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ١١٦.....................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ١١٦....................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ١١٨.....................................على الضابط الأمثلة التطبيقية: الخامس المطلب

  ١١٩  ..................... متى فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر: المبحث الرابع

  ١١٩......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول



 

١٦١ 

 

  ١١٩......................................................معنى الضابط: المطلب الثاني

  ١١٩.....................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ١٢٠....................................................دراسة الضابط: الرابعطلب الم

  ١٢٣.....................................الأمثلة التطبيقية على الضابط: الخامس المطلب

  ١٢٤................................................... العامل أمين: حث الخامسبالم

  ١٢٤......................................................صيغ الضابط: المطلب الأول

  ١٢٥......................................................معنى الضابط :المطلب الثاني

  ١٢٥.....................................................دليل الضابط: المطلب الثالث

  ١٢٥....................................................دراسة الضابط: الرابع المطلب

  ١٢٧.....................................لة التطبيقية على الضابطالأمث: الخامس المطلب

  ١٢٨..........................................................................الخاتمة

  ١٣٢.................................................................التوصيات أهم 

  ١٣٣...................................................................الآيات ةفهرس
  ١٣٥.........................................................الأحاديث والآثار ةفهرس

  ١٣٧..................................................................فهرسة الأعلام

  ١٣٨..................................................................المصادرفهرسة 

 ١٥٢..............................................................فهرسة الموضوعات












